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 النــوازل الفقهيــــة في القصـــــــاص

  إاد
اإ  با  ة . د  

    مدرس الفقه

  بالزقازيق بناتبكلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  جامعة الأزهر )  (
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 النوازل الفقهية في القصاص

  إاد
اإ  با  ة . د  

    مدرس الفقه

  بالزقازيق بناتبكلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  جامعة الأزهر )  (
  

  موجز عن البحث
 يشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وعدة مباحث، وخاتمة . 

 .أما المقدمة: فتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، وخطة البحث

التمهيد: فيشتمل على التعريف بالنوازل ، والفقه ، ومعنـى فقـه النـوازل باعتبـاره  وأما

 لقبًا على علم معين، وتعربف القصاص.

 حث على عدة مباحث أهمها:كما يشتمل هذا الب

 المبحث الأول: وقد بينت فيه حكم إعادة العضو المقطوع قصاصًا.

 زرع المجني عليه عضوه المقطوع . المبحث الثاني:

 زرع الجاني عضوه المقطوع بالقصاص . :المبحث الثالث

 هل العضو المزروع نجس أم طاهر؟. المبحث الرابع:

 التخدير عند إقامة القصاص.: وقد بينت فيه حكم المبحث الخامس

: وقد بينت فيه حكم مـن لا يمكـن إقامـة القصـاص عليـه فيمـا دون المبحث السادس

 النفس لمرضه.

 ستيفاء من غير مفصل.: وقد بينت فيه حكم الاالمبحث السابع

 : وقد بينت فيه حكم مطالبة المجني عليه بالتعويض مدة الاستشفاء.المبحث الثامن
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 وقد بينت فيه حكم ذهاب منفعة العضو مع بقائه.: المبحث التاسع

 : وقد بينت فيه حكم إصابة الإنسان بحالة نفسية بعد الجناية عليه.المبحث العاشر

: وقد بينت فيه حكم إصـابة الإنسـان بحالـة نفسـية بعـد جنايتـه المبحث الحادي عشر

 على غيره.

 .النفسي على غيرهجناية المريض : وفد بينت فيه حكم ثاني عشرالمبحث ال

وأما الخاتمة: فتشمل علـى: أهـم النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا، وفهـرس المصـادر 

 والمراجع، وفهرس الموضوعات.

 . هيلع ينجملا ، نياجلا ، صاصقلا ، ةيهقفلا ، لزاونلا : ةيحاتفملا تاملكلا
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Abstract :  

This research includes an introduction, a preface, several topics, and a conclusion.  

The introduction includes the thesis importance, selection reasons, and research 
plan. 

The introduction: It includes the definition of Fiqh al-Nawazil (Jurisprudence of 
Contemporary Issues), jurisprudence, and the meaning of the Fiqh al-Nawazil 
(Jurisprudence of contemporary Issues) as a title to a particular science, and 
definition of Retaliation. 

This research includes several topics, which they are: 

First topic: I have shown the rule of amputated organ transplant under carrying 
out retribution. 

Second topic: I have shown the rule of anesthesia when carrying out retribution. 

Third topic: I have shown the rule of those who cannot carry out retaliation 
against him/her for what is less then killing due to his/her illness.  

Fourth topic: I have shown the rule of carrying out retribution for what is less 
then a joint. 

Fifth topic: I have shown the rule of victim's appealing to compensation during 
treatment duration. 

Sixth topic: I have shown in the rule of organ use loss with keeping it. 

Seventh topic: I have shown the rule of man suffered from psychiatric case after a 
crime committed upon his/her own. 

Eighth topic: I have shown the rule of man suffered from psychiatric case after 
he/ she committed a crime against others. 

Ninth topic: I have shown the rule of crime committed by psychopathe against 
others. 

The conclusion: it includes: the most important results, index of sources and 
references, and index of topics. 

Keywords: Calamities, Jurisprudence, Retribution, Perpetrator,Victim 
  



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦١٩ 

 

  مقدمة
نحمده الحمد كله ، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمـة للعـالمين محمـد الحمد الله 

 .ه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وعلى آله وصحب -صلى االله عليه وسلم  –

 أما بعد : 

فإن االله عز وجل جعل هذه الشريعة محيطة بأفعال العباد صـالحة لكـل زمـان ومكـان 

يستنبط من خلالها أهـل العلـم حكمًـا لكـل مشتملة على قواعد كلية ومقاصد شرعية 

 لة نازلة ومستجدة .مسأ

الإنسـان واكتشـافاته ومخترعاتـه في كافـة المجـالات وفي هذا الزمان اتسـعت معـارف 

 فكثرت النوازل المستجدة .

ومــن أهــم القضــايا التــي تســتحق أن توجــه إليهــا العنايــة في البحــث مــا يتعلــق بجســم 

 الإنسان وحياته ومن تلك النوازل ما يتعلق بالقصاص .

   :أهمية الموضوع 
من النـاس  ولأن كثيرًان وحياته تكمن أهمية هذا الموضوع بكونه يتعلق بجسد الإنسا

ازل والوقائع المسـتجدة يتساءل عن الحكم الشرعي في هذه الأمور التي تعتبر من النو

ــا ــدقيق في هــذه المســائل واســتنباط  كــان لزامً ــه البحــث والت علــى أهــل العلــم وطلاب

الأحكام الشرعية لها مستنيرين بمقاصد الشريعة وقواعدها العامة ولمـا تشـتمل عليـه 

لـة ه الشريعة الخاتمة مـن نصـوص الكتـاب والسـنة لإعطـاء حكـم كـل حادثـة ونازهذ

، لهــذا فقــد عقــدت العــزم علــى البحــث في هــذه حســب الضــوابط والقواعــد الشــرعية

 المسائل . 

    :أسباب اختيار الموضوع
  .أن أحكام القصاص من أهم الأحكام التي تجب معرفتها إذ عليها حفظ النفس -١

 . في العلم الشرعي والاستزادة منه البحث والإطلاعالرغبة في  -٢
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أن هذا الموضوع من الموضوعات المستجدة والنوازل المعاصرة التي تسـتدعي  -٤

 من أهل العلم وطلابه بيان أحكامه الشرعية .

  خطة البحث : 

 . وخاتمة ث من : مقدمة، تمهيد، وعدة مباحث،تتكون خطة البح 

 . ، وخطة البحثالمقدمة : وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

التعريف بالنوازل ، والفقه ، ومعنى فقه النـوازل باعتبـاره لقبًـا  التمهيد : ويشتمل على

 على علم معين، وتعربف القصاص.

 المبحث الأول: حكم إعادة العضو المقطوع قصاصًا.

 عضوه المقطوع .المبحث الثاني: زرع المجني عليه 

 المبحث الثالث: زرع الجاني عضوه المقطوع بالقصاص .

 المبحث الرابع: هل العضو المزروع نجس أم طاهر؟.

 : التخدير عند إقامة القصاص.المبحث الخامس

 : من لا يمكن إقامة القصاص عليه فيما دون النفس لمرضه.المبحث السادس

 ستيفاء من غير مفصل.: الاالمبحث السابع

 : مطالبة المجني عليه بالتعويض مدة الاستشفاء.لمبحث الثامنا

 : ذهاب منفعة العضو مع بقائه.المبحث التاسع

 : إصابة الإنسان بحالة نفسية بعد الجناية عليه.المبحث العاشر

 : إصابة الإنسان بحالة نفسية بعد جنايته على غيره.المبحث الحادي عشر

 .النفسي على غيرهجناية المريض : ثاني عشرالمبحث ال

  - :علىالخاتمة : وتشمل 

 أهم النتائج التي تم التوصل إليها. 

 فهرس المصادر والمراجع. -

 فهرس الموضوعات. -
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  التمھید 
ومعنى فقھ النوازل باعتباره ، في التعریف بالنوازل، والفقھ 

  القصاصتعربف ولقباً على علم معین، 
     أولًا : تعريف النوازل :

الْحُلُولُ، وَقَدْ نَزَلَهم  :النُّزُول زلن: جاء في لسان العربعلى وزن فواعل،  :لغةالنوازل 

والنازلـة: الشـديدة تنـزل بـالقوم،  ونَزَلَ عَلَيْهِمْ ونَزَلَ بهِِمْ يَنْـزل نُـزُولاً ومَنْـزَلاً ومَنْـزِلاً،

 .)١(لوجمعها النواز

 .)٢(النازلة: المصيبة الشديدة وتجمع على نازلات، ونوازل وجاء في المعجم الوسيط:

 ومنه قول الشاعر:

 .) ٣(ولَرُبَّ نازلة يضيق بها الفتى ..... ذرعًا وعند االله منها المخرج

هي المسائل الواقعة الجديدة التي تستدعي اجتهادًا وبيانًا للحكـم  النوازل اصطلاحًا:

 .)٤(الشرعي

مــا ســبق وقوعــه في زمــن ماضــب وتحــدث عنــه الفقهــاء، وضــبطها بالجديــدة ليخــرج 

 وأصدروا فيه حكمًا.

ما كان حكمه واضحًا من المسـتجدات ويدركـه  "هادًا اجت تستدعي "ويخرج بضابط 

  .)٥(كل مكلف، وقد نص الأئمة أن النازلة ما تطلب اجتهادًا ونظرًا

                                                           

 بيروت. -دار صادر هـ ١٤١٤ - الثالثة: الطبعة ٦٥٦،٦٥٩/  ١١) لسان العرب لابن منظور ١(

 دار الدعوة . ٩١٥/  ٢) المعجم الوسيط ٢(

 ١٠٤/  ١انظر معجـم الأدبـاء للحمـوي  -هـ ٢٤٣لإبراهيم بن العباس الصولي المتوفى بسامراء سنة ) البيت ٣(

 لبنان) . -م دار الكتب العلمية (بيروت١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة الأولى 

م) ٢٠٠٦-ه١٤٢٦الطبعـة الثانيـة ( ٢١/  ١) فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية محمـد بـن حسـين الجيـزاني ٤(

 لجوزي.دار ابن ا

 ) المصدر السابق .٥(
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 .)١(النازلة: الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي :وجاء في معجم لغة الفقهاء

وعرفها الدكتور بكر أبو زيد بأنها : الوقائع والمسائل المستجدة والحادثـة المشـهورة 

 .)٢(بلسان العصر باسم : النظريات، والظواهر

 -فائدة في الفرق بين النوازل والوقائع والمستجدات:

علـى المسـائل الواقعـة إذا كانـت مسـتجدة، تبين لنا ممـا سـبق أن النـوازل إنمـا تطلـق 

 ة أنها تستدعي حكمًا شرعيًا.ة، ومعنى كونها ملحَّ وكانت ملحَّ 

وأما الوقائع فإنها تطلق على كل واقعـة مسـتجدة كانـت أو غيـر مسـتجدة، ثـم إن هـذه 

الواقعة المستجدة قد تستدعي حكمًا شرعيًا وقـد لا تسـتدعيه، بمعنـى أنهـا قـد تكـون 

 ة.لا تكون ملحَّ ة وقد ملحَّ 

وأما المستجدات فإنها تطلق على كل مسـألة جديـدة، سـواء كانـت هـذه المسـألة مـن 

قبيل المسائل الواقعة أو المقـدرة، ثـم إن هـذه المسـألة الجديـدة قـد تسـتدعي حكمًـا 

ة.وقد لا تستدعيه شرعيًا ة وقد لا تكون ملحَّ  ، بمعنى أنها قد تكون ملحَّ

تعلق بها ولابد حكـم شـرعي، أمـا الوقـائع والمسـتجدات وجوهر الفرق: أن النوازل ي

 .)٣(فلا يلزم أن يتعلق بها حكم شرعي

   ثانيًا : تعريف الفقه :
ا في فـلان فقهًـ والفقه في الأصل الفهم. يقال: أوتي العلم بالشيء والفهم له، الفقه لغة:

:، ا فيهالدين أي فهمً  هُوا فـِي  (قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَوْلاَ نَفَرَ منِْ كُلِّ فرِْقَةٍ منِْهُمْ طَائِفَةٌ ليَِتَفَقَّ

                                                           

 - هـــ ١٤٠٨ الثانيــة،: لطبعــةا ٤٧١صـــ  قنيبــي صــادق حامــد - قلعجــي رواس محمــد) معجــم لغــة الفقهــاء ١(

 . والتوزيع والنشر للطباعة النفائس دار  م١٩٨٨

 بيروت . -م) مؤسسة الرسالة١٩٩٦-ه١٤١٦ط(  ٩/  ١) فقه النوازل د/ بكر أبو زيد ٢(

 .٢٤/  ١سة تأصيلية تطبيقية محمد بن حسين ) فقه النوازل درا٣(
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ينِ  ، ومنـه قولـه تعـالى : وكـل علـم لشـيء فهـو فقـه: قـال ابـن فـارس ، و)١(......) الدِّ

 ).٣( )٢(وَاحْلُلْ عُقْدَةً منِْ لسَِانيِ يَفْقَهُوا قَوْليِ) (

ـــطلاحًا ـــه اص ـــوليين: : الفق ـــد الأص ـــة عن ـــام المعرف ـــا الأحك ـــة بأدلته شـــرعية العملي

 .)٤(الإجمالية

قد يكون ليشمل العلم والظن ،لأن إدراك الأحكام الفقهية  "معرفة  "قولنا: المراد بف

 .ظني�ا، كما في كثير من مسائل الفقه، وقد يكون يقيني�ا

ــا:  ــراد بقولن ــرعية"والم ــام الش ــالوجوب "الأحك ــرع؛ ك ــن الش ــاة م ــام المتلق ؛ الأحك

والتحريم، فخرج بـه الأحكـام العقليـة؛ كمعرفـة أن الكـل أكـبر مـن الجـزء والأحكـام 

 .االعادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوً 

مـا لا يتعلـق بالاعتقـاد؛ كالصـلاة والزكـاة، فخـرج بـه مـا  ؛"العمليـة"والمراد بقولنا: 

ــ ــة أس ــد االله ومعرف ــاد؛ كتوحي ــق بالاعتق ــمائيتعل ــك فقهً ــمّى ذل ــلا يس ــفاته، ف في  اه وص

 الاصطلاح.

ليخـرج الفقـه ، لأن البحـث فيـه إنمـا يكـون في  "بأدلتهـا الإجماليـة  "قولنا المراد بو 

                                                           

 ) .١٢٢) سورة التوبة من الآية: (١(

 ) .٢٨ـ  ٢٧)   سورة طه من الآية (٢(

 بيروت ، مادة (فقه). –المكتبة العلمية  ٤٧٩/  ٢المصباح المنير للفيومي  ٥٢٢/  ١٣) لسان العرب ٣(

لمؤلـف: أبـو محمـد موفـق ل الإمام أحمد بن حنبـلروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب ) ٤(

الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، الشـهير بـابن قدامـة 

شـرح ، مؤسسـة الريّـان للطباعـة والنشـر والتوزيـع)  م٢٠٠٢-هــ١٤٢٣(الطبعـة الثانيـة  ٥٤،  ٥٣/ ١المقدسي 

الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علـي الفتـوحي المعـروف بـابن  لمؤلف: تقيل الكوكب المنير

 . مكتبة العبيكانم)  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(الطبعة الثانية ٤١/  ١ النجار الحنبلي
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 . )١(الأدلة الفرعية

بأدلتهـــا و معرفـــة الأحكـــام الشـــرعية العمليـــة هـــ :وتعريـــف الفقـــه عنـــد الفقهـــاء -

 .)٢(التفصيلية

ليخرج أصول الفقه ، لأن البحث فيه إنمـا يكـون  "التفصيلية بأدلتها  "قولنا المراد بو

 .)٣( في أدلة الفقه الإجمالية

   ثالثًا: معنى فقه النوازل باعتباره لقبًا على علم معين:
يمكن تعريف فقه النوازل باعتباره لقبًا على علم معين بأنه: معرفـة الأحكـام الشـرعية 

ة  .)٤(للوقائع المستجدة الملحَّ

يظهر أن العلاقـة بـين علـم الفقـه وعلـم فقـه النـوازل هـي العمـوم والخصـوص وبهذا 

 الوجهي، ذلك أنهما يجتمعان في معرفة أحكام الوقائع العملية المستجدة.

ثم إن علم الفقـه أعـم مـن علـم فقـه النـوازل مـن جهـة أن الفقـه يشـمل معرفـة أحكـام 

ــدر ــة أو مق ــائل واقع ــذه المس ــت ه ــواء كان ــة، س ــائل العملي ــر المس ــتجدة أو غي ة، مس

 مستجدة.

أعـم مـن علـم الفقـه مـن جهـة أن فقـه النـوازل يشـمل معرفـة  كما أن علم فقه النـوازل

 ).٥(الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة سواء كانت هذه الوقائع عملية أو غير عملية

                                                           

 الفتـوحي علـي بـن العزيـز عبـد بـن أحمـد بـن محمـد البقـاء أبـو الـدين تقـي: المؤلف المنير الكوكب شرح) ١(

 العبيكان مكتبة: الناشر) مـ ١٩٩٧ - هـ١٤١٨ الثانية الطبعة ٤١/ ١ الحنبلي النجار بابن المعروف

 .٤١/ ١، شرح الكوكب المنير ١/٥٤) روضة الناظر٢(

 . ٤١/  ١) شرح الكوكب المنير ٣(

 ٦٩/ ١لمؤلف: أبو عبد االله بدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي ل لمنثور في القواعد الفقهية) ا٤(

 . وزارة الأوقاف الكويتية) م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(الثانية  الطبعة

 .٢٦/  ١) فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية محمد بن حسين الجيزاني ٥(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٢٥ 

 

   :رابعًا: تعريف القصاص
القـود وهـو القتـل مـأخوذ مـن قـص الأثـر ، وهـو إتباعـه ، والقصـاص  :القصاص لغـة

، وفي النهاية لغريب الحديث والأثر : أقصه الحاكم يقصـه ،  بالقتل أو الجرح بالجرح

ثـل فعلـه مـن قتـل أو قطـع أو ضـرب إذا أمكنه من أخذ القصاص ، وهو أن يفعـل بـه م

 .)١(جرح  أو

، فيقتل كما قتل ويجرح كما جرحه ، هو أن يعاقب المجرم بمثل فعل :القصاص شرعًا

في الغالـب يقـاد بشـيء يـربط فيـه ويسمى القصاص بالقود ، وذلـك لأن المقـتص منـه 

 .)٢(بيده إلى القتل فسمي القتل قودًا لذلك أو

 -شروط وجوب القصاص : وهي أربعة شروط :

أن يكون الجاني مكلفًا ، فلا قصاص على الصبي والمجنـون ، وكـذلك زائـل  :أحدها

صـلى "العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما ، لمـا روي عـن النبـي 

رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي  "أنه قال :  "االله عليه وسلم

لأن القصاص عقوبة ، وهم ليسوا مـن أهـل ، و)٣("حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق 

                                                           

هــ ) المطبعـة الخيريـة ١٣٠٦الطبعة الأولـى (  ٤٣١/  ٤، تاج العروس للزبيدي  ٧٤،٧٦/  ٧) لسان العرب ١(

الطبعـة  ٧٠/  ٤دار ليبيا للنشر والتوزيع ، النهاية في غريب الحديث والأثـر لابـن الأثيـر  –المنشأة بجمالية مصر 

 مطبعة عيسى الباب الحلبي، مادة ( قص ) . –م ) دار إحياء الكتب العربية ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٣الأولى ( 

 -هــ  ١٤٢١لأولـى ( الطبعـة ا ١٧٦مكتبة القاهرة ، التعريفات للجرجاني صــ  ٢٩٩/  ٨) المغني لابن قدامة ٢(

 لبنان ) .. –م ) دار الكتب العلمية ( بيروت ٢٠٠٠

 رقـم ١٨٨٣ / ٤ ا في المجنـون يسـرق أو يصـيب حـدً   / بـاب " الحـدود " أخرجه أبـو داود في سـننه كتـاب) ٣(

، وإسناده ضعيف للانقطـاع ، أبـو الضـحى مسـلم بـن "رضي االله عنه"ي علأبي الضحى عن من رواية  ) ٤٤٠٣(

مرسـل ،  "رضـي االله عنـه") مسلم بن صبيح عن علي ٨٢١رقم (  ٢١٨قال فيه الرازي في المراسيل صــ  صبيح ،

 : هو منقطع . ٣٧٤/  ٥وقال الزيلعي في نصب الراية 



  ع ابلرا زءلجا – ونثثلاالو لثثاالد عدال
 

١٦٢٦ 

العقوبة ، لأنها لا تجب بالجناية ، وفعلهم لا يوصف بالجناية ولهذا لـم تجـب علـيهم 

 الحدود .

أن يكون المقتـول معصـومًا فـلا يقتـل مسـلم ولا ذمـي بالكـافر الحربـي ، ولا  :والثاني

لأن عصـمته مـا ثبتـت بالمرتد لعدم العصمة أصلاً ورأسًـا ، ولا بـالحربي المسـتأمن ، 

مطلقة بل مؤقتـة إلـى غايـة مقامـه في دار الإسـلام ، وهـذا لأن المسـتأمن مـن أهـل دار 

الحرب ، وإنما دخل دار الإسلام لا لقصد الإقامة بل لعارض حاجة يدفعها ثم يعـود 

 إلى وطنه الأصلي ، فكانت في عصمته شبهة العدم . 

اني ، وهو أن يساويه في الـدين والحريـة أو أن يكون المجني عليه مكافئًا للج :والثالث

الـرق ، فيقتــل المســلم بالمســلم  ، والــذمي بالـذمي ، والحــر بــالحر ، والعبــد بالعبــد ، 

هَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا كُتـِبَ عَلَـيْكُمُ  "والذكر بالذكر ، والأنثى بالأنثى ، لقوله تعـالى :  يَـا أَيُّ

، ويقتـل الـذمي ) ١("حُرِّ وَالْعَبْـدُ بِالْعَبْـدِ وَالأْنُْثَـى بـِالأْنُْثَىالْقِصَاصُ فـِي الْقَتْلَـى الْحُـرُّ بـِالْ 

بالمسلم ، والعبد بالحر ، والأنثى بالذكر ، لأنه إذا قتل كل واحد مـنهم بمـن هـو مثلـه 

فلأن يقتل بمن هو أفضل منه أولى ، ويقتل الذكر بالأنثى ، لأن المرأة كالرجل في حد 

 القصاص .القذف فكانت كالرجل في 

أن لا يكون أبًا للمقتول ، فلا يقتل الوالـد بولـده وإن سـفل ، والأب والأم في  :والرابع

 .)٢(ذلك سواء

                                                           

 )١٧٨) سورة البقرة من الآية : (١(

ــة لطبعــةا ٢٣٥،  ٢٣٤/  ٧) بــدائع الصــنائع للكســاني ٢( ــة  م١٩٨٦ - هـــ١٤٠٦ الثاني ــة، بداي دار الكتــب العلمي

الطبعـة الثانيـة  ١٩٨:  ١٨٩/  ٢٠القاهرة ، تكملة المجمـوع  –طـ / دار الحديث  ١٨٠/  ٢المجتهد لابن رشد 

الريــاض ، الشــرح الكبيــر لابــن قدامــة  –م ) دار عــالم الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع ٢٠٠٦ -هـــ  ١٤٢٧( 

 القاهرة .  –م ) دار الحديث ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى (  ٣٩٢:  ٣٦٤/  ١١المقدسي 
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١٦٢٧ 

 

  المبحث الأول
   حكم إعادة العضو المقطوع قصاصًا 

   :صورة المسألة -أولًا
طرق بـالأراد إعادتهـا عـن طريـق إلصـاقها ، ثـم اقتص من الجاني بقطع يده أو رجلهإذا 

 . ؟ ، فهل يجوز له إعادتها شرعًاالجراحية الطبية

قبل البدء في المسألة من الناحية الشرعية نوضحها  -ثانيًا
  من الناحية الطبية فنقول: 

طـرف العضـو المبتـور  –تقوم هذه المهمـة علـى تهيئـة الطـرفين الـذين يـراد وصـلهما 

ثــم يقــوم الطبيــب الجــراح بتوصــيل الأوعيــة الدمويــة وخياطــة الأعصــاب  –ومكانــه 

ل الأعضاء المبتورة يمكن إعادتها إلى موضـعها بـل ذلـك مخـتص والأوتار، وليس ك

بأعضاء معينة وشروط لابد من توافرها في ذلك العضو المبتور من أهمهـا عـدم تلوثـه 

ذلـك يحـول دون نجـاح  بصورة تمنع من إعادته وعدم وجود فاصل زمني طويـل لأن

 .)١(عملية الوصل التي تحتاج إلى طراوة الموضع وقرب عهده بحادث البتر

 حكم المسألة: 

وهــذا مــذهب متقــدمي ا، لا يجــوز إعــادة العضــو المقطــوع قصاصًــ القــول الأول:

 .)٣(، ورواية في مذهب الحنابلة)٢(، وقول عند المالكية)١(، ومنصوص الشافعي)٢(الحنفية

                                                           

 -م ) مــدار الــوطن للنشــر ٢٠١١ -هـــ ١٤٣٢الطبعــة الأولــى (  ٣٨/  ١٢) الفقــه الميســر د / عبــداالله الطيــار ١(

 الرياض.

كتاب الديات، وجـاء  ٩٨/  ٢٦فصل في الجروح التي يجب فيها أرش ، المبسوط  ٣١٥/  ٧) بدائع الصنائع ٢(

الرجل سن رجل خطأ فأخذ المقلوع سنه فأثبتهـا مكانهـا فثبتـت فعلـى القـالع أرشـها؛ لأنهـا، وإن وإذا قلع فيه : (

 ثبتت لا تصير كما كانت.
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١٦٢٨ 

أن العضو المقطوع صار نجسًـا، فلـم تجـز إعادتـه لـئلا يـؤدي إلـى  ذلك:وحجتهم في 

 .)٤( بطلان العبادة

 .)٥( )والجزء المنفصل من الحي كميتته( جاء في منهاج الطالبين للنووي:

الآدمـي طـاهرة، فوجـب  ما أبين من حي فهو كميتته، وميتـةأن  ويمكن أن يجاب عنه:

وإذا كان كذلك انتفى مـا ذكـروه مـن الحكـم  ،أن يكون ذلك العضو الذي أبين طاهرًا

 ).٦(لما في الإبانة الثانية من الحرجبنجاسته ومن ثم لم تلزم إبانتها ثانية لما سبق، و

 -القول الثاني:

مـذهب متـأخري الحنفيـة، والمعتمـد في وهـو يجوز إعادة العضو المقطوع قصاصًـا ، 

 .)٧(مذهب الحنابلةوالراجح في مذهب المالكية، والصحيح عند الشافعية، 

                                                                                                                                                                      

تلك السن كالميتة حتى قـال: إذا كانـت أكثـر  -رحمه االله  -(ألا ترى) أنها لا تتصل بعروقها، ولهذا جعل محمد 

بين ما إذا أثبت في موضعها سـن نفسـه أو  -رحمه االله  - من قدر الدرهم لا تجوز صلاته معها، وفرق أبو يوسف

سن غيره في حكم جواز الصلاة، وقال: بينهما فرق، ولا يحضرني، وكذلك الأذن إذا أعادها إلى مكانها؛ لأنهـا لا 

 ...)  تعود إلى ما كانت عليه في الأصل، وإن التصقت

 ١٥صــ زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي  المؤلف: أبو منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه) ١(

 .  الناشر: دار الفكر)  م٢٠٠٥هـ/١٤٢٥( الطبعة: الأولى 

 . ٥٣/  ١) حاشية الدسوقي ٢(

 . ٤٥٥/  ٨) المغني لابن قدامة ٣(

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن ، روضـة الطـالبين المؤلـف  ١٩٩/  ٦) الجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي ٤(

ــو ــة،  ١٩٧/  ٩وي شــرف الن ــة: الثالث ـــ / ١٤١٢الطبع ــروت م١٩٩١ه ــلامي، بي ــب الإس ــر: المكت  -الناش

 .عمان -دمشق

 . ١٥) منهاج الطالبين صـ ٥(

 . ١٩٧/  ٩، روضة الطالبين  ١٩٩/  ٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦(

بـدون طبعـة الناشـر دار  ٤٤/  ١، الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي  ٢٠٧/  ١) حاشية ابن عابدين ٧(

-هــ  ١٤١٩الطبعـة: الأولـى،  ٥٨/  ١، الحـاوي الكبيـر للمـاوردي  ٥٤/  ١المعارف ، حاشية الدسوقي 

/  ٨لمغني لابـن قدامـة ، ا ٣١٢/  ٥، مغني المحتاج  لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت م  ١٩٩٩
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١٦٢٩ 

 

 -القول الثالث:

 التفصيل، فلا يجوز إعادة العضو المقطوع قصاصًا إلا في حالتين: 

 الأولى: أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.

 .)١(: أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوعةالثانيو

 سبب الخلاف

خلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى : الخلاف في طهارة هذا العضو، فمـن يرجع سبب 

 .)٢(قال بأنه طاهر أجاز إعادته، ومن قال بأنه نجس لم يجز إعادته

 الأدلــــــــــــــة

 -أولاً: أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القـائلون: بأنـه لا يجـوز شـرعًا إعـادة العضـو المقطـوع 

 قصاصًا، بالكتاب الكريم، والسنة النبوية، والمعقول.

 -أولاً: الدليل من الكتاب الكريم:

 -استدلوا من الكتاب بما يلي:

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْـدِيَهُمَا جَـزَاءً بِمَـا كَسَـبَا نَكَـالاً مِـنَ االلهِ ( : قوله تعالى -١ ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

 .  )٣( ) وَااللهُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ 

 -يستدل بهذه الآية من وجهين:من الآية الكريمة:  وجه الدلالة

                                                                                                                                                                      

المؤلــف: عــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان  في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، الإنصــاف  ٤٥٥

، مجلـة مجمـع الفقـه  الناشر: دار إحياء الـتراث العربـي  بدون تاريخ -الطبعة: الثانية  ٤٨٩/  ١ المرداوي

 . ١٥١٨/  ٦الإسلامي 

 الإسلامي . ) وبهذا القول صدر قرار مجمع الفقه١(

 بتصرف . ٢٣٥/  ١، مغني المحتاج  ٢٠٧/  ١) حاشية ابن عابدين ٢(

 ). ٣٨ية: (من الآ سورة المائدة) ٣(
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١٦٣٠ 

أن الجزاء لا يتم إلا بالقطع، والنكـال لا يـتم إلا برؤيـة اليـد المقطوعـة،  الوجه الأول:

وإعادتهــا مفــوت للثــاني فــلا تشــرع لكونهــا مفوتــة للنكــال المنصــوص عليــه في الآيــة 

 .  )١(الكريمة

ن هذا الحكم بالقطع يوجب فصلها عن البدن على التأبيد، وفي إعادتهـا أ الوجه الثاني:

 . )٢(مخالفة لحكم الشرع فلا يجوز فعلها 

وفي ،  )٣()  وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ ( : في حق العقوباتقال االله تعالى  -٢

 .)٤() وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ( خصوص القصاص: 

 -وجه الدلالة من الأية الكريمة:

فإذا أعيد العضو المقطوع بقصاص دلت الآية الكريمة على أن القصاص هو المماثلة 

 .)٥(لم تكن العقوبة مثلية على الدوام

 -ثانيًا : الدليل من السنة النبوية:

 -استدلوا من السنة بما يلي:

قـال في  "االله عليه وسـلمصلى "أن النبي:  "رضي االله عنه"عن أبي هريرة  ما روي -١

 . )٦(السارق: (اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه)

أمـر بحسـم يـد  -صلى االله عليه وسلم -النبيأن  -من الحديث الشريف: وجه الدلالة

                                                           

 . ١٤٧٦/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١(

 ) المصدر السابق .٢(

 ). ١٢٦ية: (نحل من الآسورة ال) ٣(

 ). ٤٥ية: (من الآ سورة المائدة) ٤(

 . ١٤٧٧/  ٦الإسلامي ) مجلة مجمع الفقه ٥(

 فيالبيهقــي و ، وضــعفه بالإرســال،) ٣١٦٣رقــم( ٩٧/  ٤ " الحــدود والــديات "كتــاب  في رواه الــدارقطني )٦(

 ٤٧١/  ٨ السـارق يسـرق أولاً فتقطـع يـده اليمنـى مـن مفصـل الكـف ثـم يحسـم/  بـاب " السرقة "كتاب سننه 

 ) .١٧٢٥٤رقم(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٣١ 

 

  .)١(السارق، والحسم مانع من إعادتها

نـاقش أصـحاب القـول الثـاني القـائلين بـالجواز  -ونوقش الاستدلال بهـذا الحـديث:

أن الحسم شرع رحمة به لئلا يسري الجـرح فيمـوت  بهذا الحديث فقالوا:الاستدلال 

فيكـوى بالنـار محـل القطـع لينقطـع ، الحسم دواء وإصلاح يتحرز به عـن الإتـلاف، ف

 .)٢(الدم، لأن منافذ الدم تنسد، وإذا ترك فربما استرسل الدم، فيؤدي إلى التلف

ن محيريـز، قـال: سـألنا عن مكحـول، عـن عبـد الـرحمن بـما روي عن الحجاج،  -٢

أتي رسول االله  "فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: 

 .)٣( "بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه - صلى االله عليه وسلم -

 -وجه الدلالة من الحديث الشريف:

العقوبـة  يعتـبر مـن تمـامتعليق اليد في عنق السارق حكم شـرعي دل الحديث على أن 

 .)٤(فلا يجوز فعلها الحدية والقول بإعادتها فيه تفويت لاستكمال الحد وتمامه

 -ثالثًا: الدليل من المعقول:

 -استدلوا من المعقول بما يلي:

 .)٥(حكم الشارع وهذا لا يجوز ىاستدراك علالمقطوع  إعادة العضوأن في  -١

                                                           

 . ١٤٧٧/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١(

 . ١٥١٣/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢(

)، ٤٤١١رقـم ( ١٤٣/  ٤بـاب / في تعليـق يـد السـارق في عنقـه  "الحدود  ") أخرجه أبو داود في سننه كتاب ٣(

) ، والنسـائي في ١٤٤٧رقـم ( ٥١/  ٤بـاب / مـا جـاء في تعليـق يـد السـارق  "الحـدود  "الترمذي في سننه كتاب 

) ، وقـال النسـائي عقـب ٤٩٨٢رقـم ( ٩٢/  ٨باب / في تعليق يد السـارق في عنقـه  "قطع السارق  "سننه كتاب 

 روايته لهذا الحديث: الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه .

 . ١٤٧٧/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤(

 . ١٤٨٢/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥(



  ع ابلرا زءلجا – ونثثلاالو لثثاالد عدال
 

١٦٣٢ 

أن إعــادة العضــو المقطــوع مفــوت للحكمــة مــن إيجــاب القصــاص وهــي الــردع  -٢

 .)١(والزجر، كما أنها تشجع أهل الإجرام على فعل الجرائم وارتكابها

 أن بقاء اليد مقطوعة يذكر الجاني بالعقوبة فيرتدع عن تكرارها. -٣

القصـاص فإنــه حيــاة للأمـة، وعــدل في مماثلــة العقــاب،  أن مـن حكمــة مشــروعية -٤

ا ا، ففي إعـادة العضـو المقطـوع قصاصًـوشفاء للبدن الموتور بفوات عضو منه عدوانً 

تفويت لهذه المعاني، وفي إعادة العضو المقطوع بحد إعادة لحياته وقد أهدر اسـتقرار 

( حق السارق والسـارقة:  حياة الأمة، ففي هذا نقص في الجزاء والنكال، واالله يقول في

وَإنِْ عَـاقَبْتُمْ (  في حـق العقوبـات:و، )٢()  جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ االلهِ وَااللهُ عَزِيزٌ حَكـِيمٌ 

فإذا ، )٤() وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ (  وفي خصوص القصاص:، )٣()  فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ 

 .)٥(بقصاص لم تكن العقوبة مثلية على الدوام أعيد العضو المقطوع

 أن في إعادة عضو الجاني بعد القصاص مفاسد كثيرة منها: -٥

 جرأة المجرمين على الجناية لأمنهم العقوبة. -

إيغار الصدور وبقاء الأحقاد، فحين يرى المجني عليه الجاني قـد أعيـد إليـه عضـوه  -

 عليه بقطع هذا العضو مرة أخرى.يشعر بالغيظ، وربما عمد إلى الجناية 

 -ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني:

أصــحاب القــول الثــاني القــائلون: بأنــه يجــوز شــرعًا إعــادة العضــو المقطــوع  لاســتد

 قصاصًا، بالسنة النبوية، والمعقول

                                                           

 . ١٤٨٥/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١(

 ). ٣٨ية: (من الآ ورة المائدةس) ٢(

 ). ١٢٦ية: (نحل من الآسورة ال) ٣(

 ). ٤٥ية: (من الآ سورة المائدة) ٤(

 . ١٤٧٧/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٣٣ 

 

 -أولاً: الدليل من السنة النبوية:

قـال في  -االله عليـه وسـلمصـلى  -أن النبـي:  -رضي االله عنه -عن أبي هريرة  ما روي

 .)١(السارق: (اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه)

 -وجه الدلالة من الحديث الشريف:

بحســم محــل القطــع وأوجــب حســم مــا قطــع،  -صــلى االله عليــه وســلم  -أمــر النبــي 

فيكـوى بالنـار ، الحسم دواء وإصلاح يتحرز به عن الإتـلاف ف والحسم: الكي بالنار،

الدم، لأن منافذ الدم تنسد، وإذا ترك فربما استرسل الدم، فيـؤدي محل القطع لينقطع 

وإذا كانت الغاية من الحسم هي الدواء والعلاج لقطـع النزيـف الـدموي، ، إلى التلف

 .)٢( فلا يكون المراد منه استئصال اليد أو العضو

أمر بحسم يد السارق، والحسـم مـانع مـن  -صلى االله عليه وسلم - النبيأن  ونوقش:

 .)٣(إعادتها

 -ثانيًا: الدليل من المعقول:

لقد تم إعمال النص الشرعي الآمر بالحد بمجرد القطع أو البتر فيبقى ما عـدا  -١

  ).٤(ذلك على أصل الإباحة الشرعية

 والزجر.ويناقش: بعدم التسليم بهذا، ومن تمام التنفيذ عدم الإعادة ليحصل الردع 

أهـداف الحـد الماديـة والمعنويـة بتنفيـذه ، ففـي القطـع إيــلام و لقـد تحققـت  -٢

ــة  ــارات الأدبي ــز للاعتب ــمعة، ووخ ــاءة س ــهير وإس ــال، وتش ــر ونك ــذيب، وزج تع

                                                           

 الحديث سبق تخريجه . )١(

 . ١٥١٣/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢(

 . ١٤٧٧/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٣(

 . ١٥١٧/  ٦الفقه الإسلامي ) مجلة مجمع ٤(
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١٦٣٤ 

 .)١(شرعًاوكل ذلك تحقق بإقامة الحد  والإنسانية،

 ويرد عليه، ما سبق من اعتراض .

يذ الحد، فإذا بادر السارق أو المحـارب لا سلطان للحاكم على المحدود بعد تنف -٣

إلى إعادة يده أو رجله المقطوعة بعمل جراحي، فلا يحق للحـاكم التـدخل في شـأنه، 

كما لا يحق له في الوقت الحاضر منعه من تركيب يد أو رجل صناعية، وتكـون إعـادة 

 .)٢(العضو الطبيعي أجدى وأنفع وأولى

 بأنه قياس مع الفارق لأن العضو المعاد ثبت بالنص إبعاده عن الجسم. ونوقش:

ــائز  -٤ ــر ج ــين أم ــة والع ــة والرئ ــب والكلي ــر كالقل ــان آخ ــن إنس ــو م ــة العض إن زراع

للضرورة لإنقاذ حياة الإنسان، كما قرر مجمع الفقه الإسلامي، فيجـوز بـالأولى لأي 

 .)٣(عليهإنسان إعادة ما قطع من أعضائه أثناء إقامة الحد 

لا فإنهـا لو نبتت سن جديدة أو إصبع جديدة بعد القصاص أو الحد قياسًا على ما  -٥

لــيس للمجنــي عليــه قلعــه، ولــيس هــو في حكــم المقلــوع أو ، وتستأصــل مــرة أخــرى

 .)٤(، كذلك هناالمقطوع

 بأن هذه نعمة متجددة ولم يرد النص بقطعها، وهذا بخلاف ما نحن فيه.  ونوقش:

اد مــن حســم موضــع القطــع إلا التــداوي وقطــع النزيــف الــدموي، ولا لــيس المــر -٦

يقصد به الاستئصال الأبدي إلا من ناحية الواقع فقط، لا من ناحية الإمكـان العلمـي، 

ــة، وفي  ــوص، والأصــل في الأشــياء النافعــة الإباح ــه في النص ــكوت عن فــذلك أمــر مس

ــأن إعــادة اليــد ــ الأشــياء الضــارة المنــع أو الحظــر، ولا شــك ب ــافع نفعً ا ا محضًــأمــر ن

                                                           

 . ١٥١٨/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١(

 . ١٥١٨/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢(

 ) المصدر السابق .٣(

 . ١٥١٩/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٣٥ 

 

ــال أمــره ــه أمــام مــلأً مــن  لصــاحبها، بعــد أن ذاق وب ــه، وتــم التشــهير بجريمت ونكــل ب

 .)١(الناس

أمر بحسم يد السارق، والحسـم مـانع مـن  -صلى االله عليه وسلم - النبيأن  ونوقش:

 ).٢( إعادتها

لنــا القــول ن الاعتبــارات الإنســانية وســماحة الإســلام ورحمــة االله بعبــاده تؤكــد أ -٧

 .)٣( عضو المقطوعبجواز إعادة ال

أن الواجب قطع العضو قصاصًا، وقد استوفى المجني عليه حقه بالإبانـة فلـم يبـق  -٨

 له بعد ذلك حق على الجاني.

ــاواة  -٩ ــدأ المي ــة، ومب ــوع بالجناي ــوه المقط ــد عض ــه أن يعي ــان ل ــه ك ــي علي أن المجن

عضوه المقطـوع قصاصًـا، فالمسـاواة  والمماثلة يقتضي تمكين الجاني أيضًا من إعادة

تكون بـالقطع أول مـرة، أمـا بعـد ذلـك فـلا يمكـن إلـزام النـاس بالمسـاواة في معالجـة 

 أجسامهم.

 ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث القائلون: بأنه لا يجوز إعادة العضو المقطـوع قصاصًـا 

 فقالوا: إلا بإذن المجني علي بالمعقول فقط،

أن القصــاص يعتمــد علــى المماثلــة، فــإذا كــان المجنــي عليــه قــد أعــاد عضــوه  أولاً:

 المقطوع فالتحم وثبت في محله فيجب أن يترك الجاني ليعيد طرفه إلى محلـه، ولـيس

 في هذا إخلالا بمبدأ المماثلة بل هو متفق معه.

                                                           

 ) المصدر السابق.١(

 . ١٤٧٧/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢(

 .  ١٥١٩/  ٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٣(
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١٦٣٦ 

أن استيفاء القصاص كان لحـق المجنـي عليـه، فـإذا سـقط حقـه وأذن للجـاني في  ثانيًا:

إعادة عضوه المقطوع جاز له إعادته، لأن المجني عليه يملـك إسـقاط القصـاص مـن 

 فلأن يأذن للجاني في إعادة عضوه من باب أولى.الأصل، 

 ـحـالترجيـــ

بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم يتبين أن القول الراجح هو القول الأول القائل: بأنه 

لا يجـوز شـرعًا إعـادة العضـو المقطـوع قصاصًـا، لأن إعـادة العضـو المقطـوع منــاف 

لمقصود الشرع، كما أن القول بإعادة العضـو المقطـوع تشـجيع لأهـل الإجـرام علـى 

 .)١(الاستهانة بالعقوبة 

   

                                                           

زراعـة عضـو استؤصـل في  " بشأن )٦/ ٩/  ٦٠قرار رقم () وبهذا القول أخذ مجلس مجمع الفقه الإسلامي ١(

 -وقرر ما يلي:   " حد أو قصاص

ا للحـد لأن في بقـاء أثـر الحـد تحقيقـ� كـاملاً للعقوبـة المقـررة ا إعادة العضو المقطوع تنفيـذً أولاً: لا يجوز شرعً 

 ا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.للتهاون في استيفائها، وتفاديً ا ا، ومنعً شرعً 

ا: بما أن القصاص قـد شـرع لإقامـة العـدل وإنصـاف المجنـي عليـه، وصـون حـق الحيـاة للمجتمـع، وتـوفير ثانيً 

 ا للقصاص ، إلا في الحالات التالية:الأمن والاستقرار ، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذً 

 مجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني.أن يأذن ال -أ

 أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه. -ب

 . ا: يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذثالثً 

 . ١٥٩٩/  ٦مجلة مجمع الفقه الإسلامي 



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٣٧ 

 

  الثانيالمبحث 
  زرع المجني علیھ عضوه المقطوع

 صورة المسألة:

المقطـوع ذلـك منــه فألصـقه بدمــه، إذا قطـع رجـل يــد رجـل آخـر أو قلــع سـنه، فأخــذ 

ربط السن فأثبتها في مكانها فثبتت، وسأل القود فهـل يثبـت لـه القصـاص أو يسـقط  أو

 القصاص عن الجاني بالإعادة ؟ .

 حكم المسألة:

 ذه المسألة على قولين:اختلف الفقهاء في ه

 القول الأول:

، والحنابلـة في القـول الأول )٣(، والشـافعية)٢(، والمالكيـة)١(لجمهور الفقهاء من الحنفيـة

 ، أن زرع المجني عليه عضوه لا يسقط القصاص أو الأرش من الجاني.)٤(عندهم 

 القول الثاني:

عضـوه يسـقط القصـاص مـن : أن زرع المجني عليـه )٥(للحنابلة في القول الثاني عندهم

 الجاني.

 -تفصيل أقوال الفقهاء في حكم هذه المسألة:

رحمه االله تعالى  -أول من سئل عنها وأفتى فيها إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس 

                                                           

 - هــ ١٤٣٣( الأولـى: الطبعـة ٥٦٠/  ٦ الشـيباني فرقـد بـن الحسـن بن محمد االله عبد أبو: فالمؤل الأصَْلُ ) ١(

 . ٩٨/  ٢٦، المبسوط للسرخسي لبنان – بيروت حزم، ابن دار: الناشر)  م ٢٠١٢

 . ٥٦٣/  ٤) المدونة الكبرى ٢(

 . ١٩٧/  ٩، روضة الطالبين  ٥٥/  ٦) الأم للشافعي ٣(

 .٣٢٥/  ٨) المغني لابن ٤(

 .٣٢٥/  ٨) المغني لابن ٥(
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أَرَأَيْـتَ الأْذُُنَـيْنِ إذَا قَطَعَهُمَـا  -القائـل سـحنون قُلْتُ: فقد جاء في المدونة الكبرى: ( –

هُمَا صَاحِبُهُمَا فَثَبَتَتَا، أَوْ رَجُلٌ   عَمْدًا فَرَدَّ

هَا صَاحِبُهَا فَبَرِئَتْ وَثَبَتَتْ، أَيَكُونُ الْقَوَدُ عَلَى قَاطعِِ   جُلُ عَمْدًا فَرَدَّ نَّ إذَا أَسْقَطَهَا الرَّ السِّ

؟ نَّ  الأْذُُنِ أَوْ الْقَالعِِ السِّ

عَنْهَا مَالكًِـا فَلَـمْ يَـرُدَّ عَلَـيْهِمْ فيِهَـا شَـيْئًا. قَـالَ: وَقَـدْ سَمِعَتْهُمْ يَسْأَلُونَ أي القاسم : قَالَ: 

نِّ الْقَوَدُ وَإنِْ ثَبَتَتْ وَهُوَ رَأْييِ، وَالأْذُُنُ عِنْدِي مثِْلُـهُ، أَ  نْ بَلَغَنيِ عَنْ مَالكٍِ أَنَّهُ قَالَ: فيِ السِّ

ذِي بَلَغَنيِ عَنْ مَالكٍِ فيِ نِّ  يُقْتَصَّ منِْهُ. وَاَلَّ لاَ أَدْرِي أَهُوَ فيِ الْعَمْـدِ يُقْـتَصُّ منِْـهُ أَوْ  -السِّ

هُ عِنْدِي سَوَاءٌ فيِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ  -فيِ الْخَطَأِ   .)١()  أَنَّ فيِهِ الْعَقْلَ إلاَّ أَنَّ ذَلكَِ كُلَّ

ت ثم تتابعت الروايات عن الإمام مالك وتلامذته رحمهم االله تعالى، واتفقت الروايـا

جميعًا على أن المجني عليه في العمد إن أعاد عضوه المقطوع إلى محلـه، فـلا يسـقط 

القصاص عن الجاني سواء كان العضو قد عاد إلى هيئته السابقة أو بقي فيه عيـب، أمـا 

إذا كانت الجناية خطأ فإن قضى على الجاني بالدية، ثم أعاد المجني عليه عضوه بعـد 

ضًا على أن الأرش لا يرد، وأما إذا أعاد عضوه قبـل القضـاء القضاء، فالرواياتمتفقة أي

وقد فصـل ابـن رشـد هـذه المسـألة في كتابـه ( على الجاني بالدية، ففيه ثلاث روايات، 

وأما الكبير تصاب سنه فيقضى له بعقلها ثم يردها صاحبها  البيان والتحصيل) فقال :(

 ترجع على قوتهـا، هـذا مـذهب ابـن فثبتت فلا اختلاف بينهم في أنه لا يرد العقل إذ لا

القاسم وقول أشهب في كتاب ابن المواز وروايته عن مالك في رسـم الأقضـية الثالـث 

 من سماع أشهب من كتاب الجنايات.

والأذن بمنزلة السن في ذلك لا يرد العقل إذا ردها بعد الحكـم فتثبتـت واستمسـكت، 

وعادتـا لهيئتهمـا قبـل الحكـم علـى وإنما اختلف فيهمـا إذا ردهمـا فثبتتـا واستمسـكتا 

                                                           

 . ٥٦٣/  ٤) المدونة الكبرى ١(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٣٩ 

 

ثلاثة أقوال: أحدها: قوله في المدونة إنه يقضى له بالعقل فيهما جميعا إذ لا يمكـن أن 

يعودا لهيئتهما أبدا، وقال أشهب إنه لا يقضى لـه فيهمـا بشـيء إذا عـادا لهيئتهمـا قبـل 

 يقضـى بعقل السن وإن ثبتـت، ولا الحكم، والثالث: الفرق بين السن والأذن فيقضي

له في الأذن بعقل إذا استمسكت وعادت لهيئتها، وإن لم تعد لهيئتها عقل لـه بقـدر مـا 

 ) . ولا اختلاف بينهم في أنه يقضى له بالقصاص فيهما وإن عادا لهيئتهما نقصت،

فالحاصل أن القصاص لا يسقط بالإعادة في حال من الأحوال، وأما الأرش ففيه ثلاث 

 روايات:

 لا يسقط الأرش بإعادة عضو المجني عليه. أحدها:

 يسقط الأرش بذلك. والثانية:

 يسقط الأرش في الأذن ولا يسقط في السن. والثالثة:

أن القصاص إنما يجـب في العمـد جـزاء الاعتـداء القصـدي  –والذي يظهر واالله أعلم 

تعـالى: ( وَإنِْ عَـاقَبْتُمْ ، وقولـه )١(( وَالْجُـرُوحَ قِصَـاص )من الجاني، عملاً بقوله تعالى: 

، وقولـه: ( فَمَـنِ اعْتَـدَى عَلَـيْكُمْ فَاعْتَـدُوا عَلَيْـهِ بِمِثْـلِ مَـا  )٢(فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ )

وأن هذا الاعتداء واقع لا يـزول بإعـادة المجنـي عليـه عضـوه إلـى  ،)٣(اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )

ال مـن الأحـوال، أمـا الأرش فإنمـا يجـب في الخطـأ محله فلا يسـقط القصـاص في حـ

الذي لا يعتمد فيـه مـن الجـاني اعتـداء علـى أحـد، ولـيس الأرش إلا بمكافـأة للضـرر 

الحاصل من فعله، واستدراكًا لما فات المجني عليه من العضو أو المنفعـة، فـإن عـاد 

فســقط العضــو بمنفعتــه الفطريــة وجمالــه الســابق انعــدم الضــرر المســتوجب لــلأرش 

                                                           

 ).٤٥) سورة المائدة من الآية:(١(

 ).١٢٦) سورة النحل من الآية: (٢(

 ).١٩٤) سورة البقرة من الآية: (٣(
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 الأرش.

والذي يظهر أن المختـار عـن المالكيـة عـدم الفـرق بـين القصـاص والأرش حيـث لا 

يســقط واحــد منهمــا، هكــذا ذكــره خليــل في مختصــره، واختــاره الــدردير والدســوقي 

وغيرهما، وعلله الدردير بأن الموضحة إذا برئت من غير شين فإنه لا يسـقط الأرش، 

 ).١(ط أرشه مع كون كل منهما خطأفكذلك الطرف إذا أعيد فإنه لا يسق

 ثانيًا: مذهب الحنفية في هذه المسألة:

 –ثم الذي ذكر هذه المسألة بعد الإمام مالك، هو الإمـام محمـد بـن الحسـن الشـيباني 

وإذا قلــع الرجــل ســن الرجــل فأخــذ (  فقــال في كتابــه (الأصــل): –رحمــه االله تعــالى 

كـان القلـع خطـأ فعلـى القـالع أرش السـن  المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها فثبتـت وقـد

عادة العضـو لا يسـقط فاختار الإمام محمد بن الحسن أن إ، )٢()  كاملاً. وكذلك الأذن

وإذا قلـع الرجـل سـن  الأرش، ثم أخذ عنه الفقهاء الحنفية، فقال الإمام السرخسي: (

لأنهـا، وإن رجل خطأ فأخذ المقلوع سـنه فأثبتهـا مكانهـا فثبتـت فعلـى القـالع أرشـها؛ 

كذلك الأذن إذا أعادهـا إلـى مكانهـا؛ لأنهـا لا تعـود إلـى مـا ، ثبتت لا تصير كما كانت

، وهنـا علـل السرخسـي عـدم سـقوط الأرش )٣()  كانت عليه في الأصل، وإن التصقت

بكون العضو لا يعود إلى حالته السابقة بعـد الإلتصـاق، وإذا كـان مـذهب الحنفيـة أن 

 ن لا يسقط بها القصاص أولى.  الأرش لا يسقط بها، فلأ

نعم ذكر الحنفية أن القصاص يسقط فيما إذا نبتت سن المجني عليه بنفسها، فجـاء في 

                                                           

والجائفة فيها العقل، وإن برئت علـى غيـر شـين في العمـد، ، وفيه : ( ٢٧٩/  ٤) راجع الشرح الكبير للدردير ١(

 ) .والخطإ وأما الموضحة ففي عمدها القصاص

 - هــ ١٤٣٣( الأولـى: الطبعـة ٥٦٠/  ٦ الشـيباني فرقـد بـن الحسـن بن محمد االله عبد أبو: المؤلف الأصَْلُ ) ٢(

 .لبنان – بيروت حزم، ابن دار: الناشر)  م ٢٠١٢

 . ٩٨/  ٢٦) المبسوط للسرخسي ٣(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
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قلع الرجل سـن رجـل أو صـبي ثـم نبتـت فـلا شـيء علـى المبسوط للسرخسي: ( إذا 

، ولكـن لا يقـاس عليـه مسـألة زرع العضـو وإعادتـه، )١()القالع؛ لأنه لم يبـق لفعلـه أثـر

لأمرين، الأول: أن العضو المزروع لا يكون في قوة النابت بنفسـه، والثـاني: إن وذلك 

نبتت السن بنفسها ربما يدل على أن السن الأولى لم يقلعها الجاني من أصلها، فتصير 

شبهة في وجوب القصاص بخلاف ما أعيد بعملية، فإنه ليس في تلـك القـوة، ولا يـدل 

أن إعادة العضو من قبـل المجنـي عليـه لا يسـقط  على أن الجاني بم يستأصله، فالظهر

 القصاص عند الحنفية أيضًا كما لا يسقطه المالكية.

 –ثـم تكلـم الإمـام الشـافعي رحمـه االله تعـالى  ثالثًا: مذهب الشافعية في هـذه المسـألة:

جُـلُ أَنْـفَ رَجُـلٍ أَوْ أُذُنَـهُ أَوْ قَلَـعَ (  فقال في كتابـه الأم: سِـنَّهُ فَأَبَانَـهُ، ثُـمَّ إنَّ  وَإذَِا قَطَـعَ الرَّ

ـنَّ بـِذَهَبٍ أَوْ غَيْـرِهِ   الْمَقْطُوعَ ذَلكَِ منِْهُ أَلْصَقَهُ بدَِمهِِ أَوْ خَاطَ الأْنَْفَ أَوْ الأْذُُنَ أَوْ رَبَطَ السِّ

 .) ٢()  فَثَبَتَ وَسَأَلَ الْقَوَدَ فَلَهُ ذَلكَِ؛ لأِنََّهُ وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ بإِبَِانَتهِِ 

النووي رحمـه االله في هـذه المسـألة في الروضـة، فـألحق بهـا مسـألة الديـة، الإمام وذكر 

مِ فَالْتَصَــقَتْ، لَــمْ (  فقــال : قَطَــعَ أُذُنَ شَــخْصٍ، فَأَلْصَــقَهَا الْمَجْنـِـيُّ عَلَيْــهِ فـِـي حَــرَارَةِ الــدَّ

يَةُ عَنِ الْجَانيِ، لأِنََّ الْحُكْـ بَانَـةِ وَقَـدْ وُجِـدَتْ يَسْقُطِ الْقِصَاصُ وَلاَ الدِّ ـقُ باِلإِْ ، )٣()  مَ يَتَعَلَّ

فاتضح بهذه النصوص أن مذهب الشافعية في هذا مثل المختار مـن مـذهب المالكيـة، 

 أن إعادة المجني عليه عضوه المقطوع لا يسقط القصاص ولا الأرش.

  رابعًا: مذهب الحنابلة في هذه المسألة:

وَإنِْ قَطَـعَ (  جـاء في المغنـي لابـن قدامـة : :المسألة وجهـاننابلة فلهم في هذه وأما الح
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 . ٥٥/  ٦للشافعي ) الأم ٢(

 . ١٩٧/  ٩) روضة الطالبين ٣(
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أُذُنَهُ فَأَبَانَهَا، فَأَلْصَقَهَا صَاحِبُهَا فَالْتَصَقَتْ وَثَبَتَتْ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَجِبُ الْقِصَاصُ. لأِنََّهُ 

بَانَةُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ  بَانَةِ، وَقَدْ وُجِدَتْ الإِْ  قِصَاصَ فيِهَا. لأِنََّهَا لَمْ تَبنِْ عَلَـى وَجَبَ باِلإِْ

وَامِ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ إبَانَةَ أُذُنِ الْجَانيِ دَوَامًا. وَإنِْ سَقَطَتْ بَعْدَ ذَلكَِ قَرِيبًا أَوْ بَعِيـدًا، فَلَـ هُ الدَّ

 .)١() : لَهُ دِيَةُ الأْذُُنِ وَعَلَى قَوْلِ أَبيِ بَكْرٍ، إذَا لَمْ تَسْقُطْ ، الْقِصَاصُ، وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ 

ــألة: ــذه المس ــراجح في ه ــول ال ــة،  الق ــاء مــن الحنفي ــه جمهــور الفقه ــا ذهــب إلي هــو م

والمالكية، والشافعية، والحنابلـة في القـول الأول عنـدهم، مـن أن زرع المجنـي عليـه 

عضوه لا يسقط القصاص أو الأرش من الجاني، لأن القصاص جزاء الاعتداء الصادر 

العمد  وقد حصل هذا الاعتداء بإبانة العضو، فاستحق المجني عليه القصاص فيمنه، 

 -هذا الحق بإعادة عضوه إلى محله وذلك لأمور: طقوالأرش في الخطأ، فلا يس

إن إعادة العضو من قبل المجني عليه عـلاج طبـي للضـرر الـذي لحقـه بسـبب  الأول:

، كمـا في الموضـحةبـالعلاج لا يمنـع القصـاص والأرش  الجناية، وإن البرء الحاصـل

لا يمنــع حقــه في اســتيفاء القصــاص والأرش،  وإن عالجهــا المجنــي عليــه فــبرئ فإنــه

فكذلك العضو إذا أعيد بعد الإبانة من الجاني، فإنه لا يؤثر فيمـا ثبـت لـه علـى الجـاني 

 من قصاص أو أرش.

وإن كان يستدرك له بعـض الضـرر فـإن  أن إعادة العضو من قبل المجني عليه الثاني:و

العضو لا يعود عادة إلـى مـا كـان عليـه مـن المنفعـة والجمـال، فإسـقاط القصـاص أو 

 الأرش فيه تفويت لحق المجني عليه بعد ثبوته شرعًا.

أن القصاص أو الأرش قد ثبت بالقلع وذلك بالنصوص القطعيـة فـلا يـزول  والثالث:

نص من القرآن أو السنة يفيد سقوط القصـاص  وليس هناكهذا اليقين إلا بيقين مثله، 

 بإعادة العضو.

                                                           

 . ٣٢٥/  ٨) المغني لابن قدامة ١(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٤٣ 

 

  لثالثالمبحث ا
  الجاني عضوه المقطوع بالقصاص زرع

 صورة المسألة:

لـو أقــيم القصــاص علــى الجـاني فقطــع عضــوه قصاصًــا لحـق المجنــي عليــه، ثــم بعــد 

قتص منه مـرة إستيفاء القصاص أعاده إلى محله، فهل يعتبر ذلك مخالفة للقصاص في

 أخرى؟ أو لا يعتبر؟ .

 -حكم المسألة:

 -اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

  -القول الأول:

أن الجـاني لـو  وهـؤلاء يـرون:، )٣(، وإحدى القولين للحنابلـة )٢(، والشافعية )١(للحنفية  

 أعاد عضوه المقطوع قصاصًا إلى محله بعد استيفاء القصاص فلا يقتص منه ثانية.

 واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

بأن القصاص قد حصل بإبانة عضو الجاني مرة، فلو أعاده إلـى محلـه فـلا يلغـي  أولاً:

مزروع في محله استيفاء القصاص السابق، فلا يقتص منه مرة ثانية، وإن ترك العضو ال

 لا يعتبر مخالفًا لأمر القصاص. 

أن الواجب قطع العضو قصاصًا، وقد استوفى المجني عليه حقه بالإبانة مرة فلم  ثانيًا:

 يبق له بعد ذلك حق على الجاني.

أن المجنــي عليــه كــان لــه أن يعيــد عضــوه المقطــوع بالجنايــة، ومبــدأ المســاواة  ثالثًــا:

                                                           

)  هـــ ١٣١٠( الثانيــة: الطبعــة ١١/  ٦ البلخــي الــدين نظــام برئاســة علمــاء لجنــة: المؤلــف الهنديــة الفتــاوى) ١(

 .الفكر دار: الناشر

 بيروت . –م ) دار المعرفة ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠(  ٥٦،  ٥٥/  ٦) الأم للشافعي ٢(

 . ٣٢٥/  ٨) المغني لابن قدامة ٣(
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١٦٤٤ 

اني أيضًا من إعادة عضوه المقطـوع قصاصًـا، فالمسـاواة والمماثلة يقتضي تمكين الج

تكون بـالقطع أول مـرة، أمـا بعـد ذلـك فـلا يمكـن إلـزام النـاس بالمسـاواة في معالجـة 

 أجسامهم.

 في كتابه الأم: –رحمه االله تعالى  –قال الإمام الشافعي 

: ( افعِِيُّ فَلَمْ يَثْبُتْ وَأَقُصُّ منِْ الْجَانيِ  وَإنِْ لَمْ يُثْبتِْهُ الْمَجْنيُِّ عَلَيْهِ، أَوْ أَرَادَ إثْبَاتَهُ  (قَالَ الشَّ

ةً، وَإنِْ سَأَلَ الْمَجْنِ  يُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَأُثْبتُِهُ فَثَبَتَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْجَانيِ أَكْثَرُ منِْ أَنْ يُبَانَ منِْهُ مَرَّ

ةً الْوَا إلاَّ أَنْ ليَِ أَنْ يَقْطَعَهُ منِْ الْجَانيِ ثَانيَِةً لَمْ يَقْطَعْهُ الْوَاليِ للِْقَوَدِ؛ لأِنََّهُ قَدْ أَتَى باِلْقَوَدِ مَرَّ

 . )١()  يَقْطَعَهُ؛ لأِنََّهُ أَلْصَقَ بهِِ مَيْتَةً 

أن الجاني لا يمنع من   -رحمه االله تعالى  –والذي يتضح لنا من كلام الإمام الشافعي 

 ذلك، ولا يقطع عضوه مرة ثانية، لمخالفته لموجب القصاص.

جُلُ ثَنيَِّةَ رَجُلٍ عَمْدًا فَاقْتُصَّ لَـهُ مـِنْ ثَنيَِّـةِ الْقَـالعِِ (  وجاء في الفتاوى الهندية : إذَا قَلَعَ الرَّ

تـِي نَبَتَـتْ ثَانيًِـا كَـذَا ثُمَّ نَبَتَتْ ثَنيَِّةُ الْمُقْتَصِّ منِْهُ  لَمْ يَكُنْ للِْمُقْتَصِّ لَهُ أَنْ يَقْلَعَ تلِْكَ الثَّنيَِّةَ الَّ

 .)٢()  فيِ الْمُحِيطِ 

وهذا يدل على أن الأصل عنـد الحنفيـة: ( أن المجنـي عليـه إنمـا يسـتحق إبانـة عضـو 

 . الجاني مرة واحدة، وليس من حقه أن يبقى العضو فائتًا على الدوام ) 

وَإنِْ قَطَعَ أُذُنَ إنْسَانٍ، فَاسْتُوْفيَِ منِْهُ، فَأَلْصَقَ الْجَـانيِ أُذُنَـهُ (  وقال ابن قدامة في المغني :

بَانَـةَ قَـدْ حَصَـلَتْ،  فَالْتَصَقَتْ، وَطَلَبَ الْمَجْنيُِّ عَلَيْهِ إبَانَتَهَـا، لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ ذَلـِكَ؛ لأِنََّ الإِْ

ا إنْ كَانَ الْمَجْنيُِّ عَلَيْهِ لَمْ يَقْطَعْ جَمِيعَ وَالْقِصَاصُ قَدْ اُسْ  . فَأَمَّ تُوْفيَِ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ قبَِلَهُ حَقٌّ

 الأْذُُنِ، إنَّمَا قَطَعَ بَعْضَهَا فَالْتَصَقَ، كَانَ للِْمَجْنيِِّ عَلَيْهِ قَطْعُ جَمِيعِهَـا؛ لأِنََّـهُ اسْـتَحَقَّ إبَانَـةَ 

                                                           

 بيروت . –م ) دار المعرفة ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠(  ٥٦،  ٥٥/  ٦) الأم للشافعي ١(

 . ١١/  ٦ الهندية الفتاوى) ٢(
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١٦٤٥ 

 

نِّ كَالْحُكْمِ فيِ الأْذُُنِ جَمِيعِهَا، وَلَمْ يَ   .)١() كُنْ إبَانَةٌ. وَالْحُكْمُ فيِ السِّ

وكذلك جزم القاضي أبو يعلى بأنه لا يقتص منه ثانيًا، فقـال رحمـه االله : ( فـإذا قطعنـا 

بها أذن الجاني، ثم ألصقها الجاني، فـإن قـال المجنـي عليـه: ألصـق أذنـه بعـد أن أثبتهـا 

 بقولك لا نزيلها، لأن القصاص وجب بالإبانة وقد وجد ذلك ).أزيلوها عنه، قلنا : 

 :القول الثاني

حيــث قــالوا: أن إعــادة الجــاني عضــوه إنمــا لا يــؤثر في القصــاص إذا كــان  )،٢(للمالكيــة

المجني عليه أعاد عضوه أيضًا، أما إذا لم يعد المجني عليه عضوه، وأعاد الجاني فـإن 

 الجاني يغرم العقل.

وإن عادا لهيئتهما فإن اقتص بعد أن عادا لهيئتهما فعادت (  البيان والتحصيل :جاء في 

أذن المقتص منه أو عينه فذلك وإن لم يعـودا أو قـد كانـت عـادت سـن الأول أو أذنـه 

فلا شيء له، وإن عادت سن المستقاد منه أو أذنه ولم تكن عادت سن الأول ولا أذنـه 

  . )٣() الموازغرم العقل قاله أشهب في كتاب ابن 

 -القول الثالث: 

أن الجاني لو أعاد عضوه المقطوع قصاصًا  وهم يرون:للحنابلة في القول الثاني عنهم، 

 .)٤(إلى محله بعد استيفاء القصاص فإنه يقتص منه ثانية

                                                           

 . ٣٢٥/  ٨) المغني لابن قدامة ١(

 بن محمد الوليد أبو: المؤلف ٦٧/  ١٦ المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان) ٢(

 ١٩٨٨ - هــ ١٤٠٨ ( الثانيـة: الطبعة وآخرون حجي محمد د: حققه )هـ٥٢٠: المتوفى( القرطبي رشد بن أحمد

 .لبنان – بيروت الإسلامي، الغرب دار: الناشر)  م

 . ٦٧/  ١٦) البيان والتحصيل لابن رشد ٣(

 ســليمان بــن علــي الــدين لعــلاء الفــروع تصــحيح ومعــه الفــروع كتــاب،  ٥٥٠/  ٥) كشــاف القنــاع للبهــوتي ٤(

 ثـم الرامينـى المقدسـي الـدين شـمس االله، عبـد أبـو مفـرج، بـن محمـد بـن مفلـح بـن محمد: المؤلف المرداوي

 . الرسالة مؤسسة: الناشر)  م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ (الأولى: الطبعة ٣٩٥/  ٩ الحنبلي الصالحي
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وَلَــوْ رَدَّ (  وقــد جــزم ابــن مفلــح في الفــروع بأنــه يقــتص مــن الجــاني مــرة ثانيــة، فقــال :

 .)١() الْمُلْتَحِمُ الْجَانيِ أُقَيِّدُ ثَانيَِةً فيِ الْمَنْصُوصِ 

ــه االله: ــوتي رحم ــال البه ــا، ق ــوتي أيضً ــرداوي والبه ــاره الم ــهُ  (واخت ــتْ أُذُنُ ــنْ قُطعَِ وَمَ

إبَانَتَهَا لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ  وَنَحْوُهَا) كَمَارِنهِِ (قِصَاصًا فَأَلْصَقَهَا فَالْتَصَقَتْ فَطَلَبَ الْمَجْنيُِّ عَلَيْهِ 

رْحِ، وَالْمَنْصُوصُ أَنَّـهُ يُقَـادُ ثَانيًِـا  ذَلكَِ) لأِنََّهُ اسْتَوْفَى الْقِصَاصَ قَطَعَ بهِِ فيِ الْمُغْنيِ وَالشَّ

نْصَافِ فيِ دِيَا رِ وَغَيْرِهِ قَالَ فيِ الإِْ مَهُ فيِ الْمُحَرَّ تِ الأْعَْضَـاءِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فيِ الْفُرُوعِ وَقَدَّ

حِيحِ منِْ الْمَذْهَبِ وَقَطَـعَ بـِهِ فـِي التَّنْقِـيحِ هُنَـاكَ وَتَبعَِـهُ فـِي  وَمَناَفعِِهَا أُقيِدَ ثَانيَِةً عَلَى الصَّ

نْ غَيْـرِهِ الْمُنْتَهَى قَالَ فيِ شَرْحِهِ: للِْمَجْنيِِّ عَلَيْهِ إبَانَتُهُ ثَانيًِا نَصَّ عَلَيْهِ لأِنََّـهُ أَبَـانَ عُضْـوًا مـِ

ةِ  قِ الْمُقَاصَّ  .)٢()دَوَامًا فَوَجَبَتْ إبَانَتُهُ منِْهُ دَوَامًا لتَِحَقُّ

بعد بيان أقوال الفقهاء في حكم إعادة الجاني عضوه المقطوع قصاصًـا  القول الراجح:

إلى محله بعد استيفاء القصاص، يتبين أن القول الراجح هو القول الثـاني القائـل: بـأن 

الجاني لو أعاد عضوه المقطوع قصاصًا إلى محله بعد اسـتيفاء القصـاص فإنـه يقـتص 

جاني عقابه لابد أن يظـل مـلام لـه حتـى يـذكره منه ثانية، لأن العبرة هي التنكيل به، فال

بعدم تكرار الجريمة، ويذكر الناس بـأن هـذا جـزاء مـن يرتكـب الجريمـة، فلابـد وأن 

 يكون عبرة لنفسه ولغيره.

                                                           

 . ٣٩٥/  ٩ لابن مفلح الفروع) ١(

 . ٥٥٠/  ٥للبهوتي ) كشاف القناع ٢(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٤٧ 

 

  المبحث الرابع
  .ھل العضو المزروع نجس أم طاھر؟

 صورة المسألة:

فهل يعتبر ذلـك العضـو إذا أعاد المجني عليه أو الجاني عضوهما المقطوع إلى محله 

 طاهرًا أم نجسًا ؟ وهل تجوز الصلاة معه أو لا يجوز؟ .

 حكم المسألة:

 اختلف الفقهاء في العضو المبان من الحي هل هو طاهلا أم نجس على قولين:

 القول الأول:

ــة ــة، والمالكي ــروايتين عنــدهمللحنفي ــدى ال ــة في إح ــافعية، والحنابل ــاء الش  ،)١(، وفقه

الرجل إذا أعاد عضوه المبان إلى محله فإنه يبقى طاهرًا ولا يحكـم  أن وهؤلاء يرون:

 بنجاسته ولا بفساد صلاته، ولا يؤمر بقلعه .

 القول الثاني:

وهـؤلاء ، )٣(، والحنابلة في الرواية الثانية عندهم)٢(للإمام الشافعي كما ذكر في كتابه الأم

 أن العضو المبان نجس، فلا يجوز إلحاقه بالجسم. يرون:

 :في المسألة تفصيل الأقول السابقة

أن الأعضاء بعد إبانتها من الحـي ليسـت نجسـة في حـق  :أما الحنفية، فالأصل عندهم

لى أصلها لا يحكم بنجاستها، وإنما هي نجسة في حـق صاحبها، فلو أعادها صاحبها إ

                                                           

كتـاب الطهـارة ، روضـة  ٥٤/  ١كتاب الذبائح ، الشرح الكبيـر للـدردير  ٣١٠/  ٦) انظر حاشية ابن عابدين ١(

كتـاب  ٤٨٩/  ١فرع في أجزاء الحيوان ، الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف للمـرداوي  ١٥/  ١الطالبين 

 الطهارة .

 ة .كتاب الطهار  ٧١/  ١) الأم للشافعي ٢(

 . ٤٨٩/  ١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٣(
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 مقطوع منه في جسمه كانت نجسة.غيره، فلو زرعها غير ال

( الجـزء المنفصـل مـن الحـي كميتتـه كـالأذن المقطوعـة جاء في حاشية ابـن عابـدين: 

، ومـن هــذا يتبــين أن العضــو )١( والسـن الســاقطة إلا في حــق صـاحبه فطــاهر وإن كثــر )

 المبان إلى محله لا ينجسه، فلا يمنع منه ولا تفسد به الصلاة.

قـال الـدردير في مـا أبـين مـن الآدمـي لـيس نجسًـا، وأما المالكية فالمعتمد عندهم: أن 

، وهـذا يبـين )٢()  فالمنفصل مـن الآدمـي مطلقـا طـاهر علـى المعتمـد(  الشرح الكبير:

طعارة العضو المبان فيجوز إعادته إلى محله، ولو عاد وثبت والـتحم حكـم بطهارتـه 

 وجواز الصلاة فيه.

نجد أن معظمهم اختاروا طهارة جزء الآدمي، وإن بان  :وأما الشافعية فالمعتبر عندهم

الأْصَْلُ أَنَّ مَا انْفَصَلَ منِْ حَيٍّ  ( :منه حال حياته، فيقول الإمام النووي رحمه االله تعالى

وفُ، وَالْوَ  عْرُ الْمَجْزُوزُ منِْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فيِ الْحَيَاةِ، وَالصُّ بَرُ، فَهُوَ نَجِسٌ، وَيُسْتَثْنىَ الشَّ

حِيحِ، وَيُسْـتَثْنَى  جْمَاعِ. وَالْمُتَناَثِرُ وَالْمَنْتُوفُ طَاهِرٌ عَلَى الصَّ هَا طَاهِرَةٌ باِلإِْ يشُ، فَكُلُّ وَالرِّ

 ، ـمَكِ، وَالْجَـرَادِ، وَمَشِـيمَةُ الآْدَمـِيِّ ، وَالْعُضْـوُ الْمُبَـانُ منِْـهُ، وَمـِنَ السَّ أَيْضًا شَعْرُ الآْدَميِِّ

، وعلــى هــذا فالمــذهب عنــد الشــافعية طهــارة )٣()  هَــا طَــاهِرَةٌ عَلَــى الْمَــذْهَبِ فَهَــذِهِ كُلُّ 

العضو المبـان مـن الآدمـي، وعليـه فـلا يـؤمر بقلعـه إذا أعـاده إلـى محلـه، ولا يحكـم 

 بنجاسته وفساد صلاته.

عَظْمٌ فَطَارَ فَـلاَ وَإذَِا كُسِرَ للِْمَرْأَةِ (وأما الشافعي رحمه االله تعالى فقد ذكر في كتابه الأم: 

عَهُ إلاَّ بعَِظْمِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ذَكيِ�ا وَكَذَلكَِ إنْ سَقَطَتْ سِنَّةٌ صَارَتْ مَيِّتَةً فَـلاَ   يَجُوزُ أَنْ تُرَقِّ

                                                           

 . ٣١٠/  ٦) حاشية ابن عابدين ١(

 . ٥٤/  ١) الشرح الكبير للدردير ٢(

 .  ١٥/  ١) روضة الطالبين ٣(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٤٩ 

 

عَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا بَعْدَ مَا بَانَتْ فَلاَ يُعِيدُ سِنَّ شَيْءٍ غَيْرِ سِنٍّ ذَكيٍِّ يُؤْكَلُ لَحْ  مُهُ وَإنِْ رَقَّ

عَظْمَــهُ بعَِظْــمِ مَيْتَــةٍ، أَوْ ذَكِــيٍّ لاَ يُؤْكَــلُ لَحْمُــهُ أَوْ عَظْــمِ إنْسَــانٍ فَهُــوَ كَالْمَيْتَــةِ فَعَلَيْــهِ قَلْعُــهُ 

لْطَانُ عَلَى قَلْعِهِ  هَا وَهُوَ عَلَيْهِ فَإنِْ لَمْ يَقْلَعْهُ جَبَرَهُ السُّ  .)١() وَإعَِادَةُ كُلِّ صَلاَةٍ صَلاَّ

، ولـو ألحقـه أمـره ومن هذا يتبين أن العضو المبان نجس، فلا يجـوز إلحاقـه بالجسـم

 السلطان بالقلع، لكونه مانعًا من صحة الصلاة.

(فَإنِْ سَـقَطَتْ سِـنُّهُ  في ذلك روايتان، جاء في الإنصاف للمرداوي:وأما الحنابلة عندهم 

فَهِـيَ طَـاهِرَةٌ) هَـذَا الْمَـذْهَبُ. وَعَلَيْـهِ الْجُمْهُـورُ، وَقَطَـعَ بـِهِ فَأَعَادَهَا بحَِرَارَتهَِا، فَثَبَتَـتْ. 

 .)٢()  أَكْثَرُهُمْ. وَعَنْهُ أَنَّهَا نَجِسَةٌ، حُكْمُهَا حُكْمُ الْعَظْمِ النَّجِسِ إذَا جَبَرَ بهِِ سَاقَهُ 

 القول الراجح في المسألة:

ح القـول الأول وهـو مـا ذهـب إليـه مما سبق من أقـول الفقهـاء يتبـين أن القـول الـراج

من أن الرجل إذا أعاد عضوه المبان إلى محله فإنه يبقـى طـاهرًا، ولا  :جمهور الفقهاء

 يحكم بنجاسته ولا بفساد صلاته، ولا يؤمر بقلعه . 

                                                           

 . ٧١/  ١)الأم للشافعي ١(

 . ٤٨٩/  ١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٢(
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١٦٥٠ 

  المبحث الخامس
  عند إقامة القصاص التخدیر

 صورة المسألة: أولاً: 

إذا اعتدى شخص على آخر، فقطع يده أو ساقه مثلا، ثـم عنـد إقامـة القصـاص عليـه، 

 .طلب تخديره، فهل يجاب إلى ذلك ؟ 

 معنى التخدير: نبين أولاً المسألة حكم قبل بيان ثانيًا: 

جلَ واليـدَ والجسـدَ.  وهو فتورالخَدَرُ: مأخوذة من  التخدير لغة : يَغْشَى الأعَضاء: الرِّ

وَاءِ: فُتُــورٌ يَعْتَــرِي الشــاربَ  ــرَابِ وَالــدَّ جْــلُ تَخْــدَرُ؛ والخَــدَرُ مِــنَ الشَّ وَقَــدْ خَــدِرَتِ الرِّ

جل وَامْتنِاَعُهَـا مـِنَ الْمَشْـيِ. خَـدِرَ خَـدَراً، قال  ،وضَعْفٌ  ابْنُ الأعَرابي: الخُدْرَةُ ثِقَلُ الرِّ

خَدِرٌ، وأَخْدَرَهُ ذَلكَِ. والخَدَرُ فيِ الْعَيْنِ: فُتُورُهَـا، وَقِيـلَ: هُـوَ ثِقَـلٌ فيِهَـا مـِنْ قَـذًى  فَهُوَ 

ة تسـبب ، و)١(والفُتـور يُصِيبُهَا؛ وَعَيْنٌ خَدْراءُ: خَدِرَةٌ. والخَدَرُ: الكسَـلُ  (المخـدر) مَـادَّ

نْسَان وَالْحَيَوَان فقدان الوعي بدرجات مُتَفَ   .)٢( اوِتَةفيِ الإِْ

ــاء في وفي  ــطلاح : ج ــة :الإص ــوعة الطبي ــة ،  الموس ــن اليوناني ــدير مشــتقة م ــة التخ كلم

ــدون إحســاس، والمعنــى العــام للتخــد ــع الإحســاس الكامــل ، ومعناهــا ب ير : هــو من

لجميـع  ، والتخـدير قـد يكـون عامًـاالجزئي، عن المريض أثنـاء العمليـة الجراحيـة أو

ويظـل المـريض  ن موضـعيًاالجسم، وهو يعنى الفقدان الكامل للإحساس، وقـد يكـو

 .)٣(ا ولكنه لا يشعر بأي ألم في المكان المخدرمستيقظً 

                                                           

 ، مادة ( خدر ) . ٢٣٢/  ٤) لسان العرب ١(

 مادة ( خدر ) . ٢٢٢/  ١) المعجم الوسيط ٢(

، الموسـوعة  ٢٥١ـصـتأليف / أحمد شفيق الخطيب ، ويوسـف سـليمان خيـر االله الموسوعة الطبية العربية ) ٣(

بيروت، المعجم الوجيز  -م) دار إحياء التراث العربي ١٩٦٥طـ( ٤٩٨/  ١العربية الميسرة محمد شفيق غربال 

 مادة ( خدر ) . ١٨٧صـ 
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١٦٥١ 

 

التخـدير يُفقـد الإحسـاس  يتبـين لنـا : أناللغـوي والإصـطلاحي ومن خلال التعريف 

اسـتعماله مـن الأدويـة اسـتعمال مـا يمكـن ، فالتخدير عند إقامة القصاص هـو: بالألم

 .)١(، أو منعه بالكلية لتخفيف الألم الناشيء عند إقامة الحد أو القصاص

 :التخدير في غير القصاص والحدودحكم ثالثًا: 

ذهــب الفقهــاء إلــى جــواز التخــدير الطبــي عنــد الضــرورة أو الحاجــة إليــه مثــل إجــراء 

 الخطيرة التي يستحيل إجراؤها دون التخدير. العمليات الجراحية

أقـول:  لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو أكلـه.(  ين:جاء في حاشية ابن عابد

 . )٢(.) ينبغي تقييده بغير الخمر

ـدِ (  فَرْعٌ:وجاء في تبصرة الحكام :  ـاهِرُ جَـوَازُ مَـا سُـقِيَ مـِنْ الْمُرَقِّ لقَِطْـعِ عُضْـوٍ  )٣( وَالظَّ

دِ مَأْمُونٌ وَضَرَرَ الْعُضْوِ غَيْرُ مَأْمُونٍ   .)٤( ) وَنَحْوِهِ، لأِنََّ ضَرَرَ الْمُرَقِّ

مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ منِْ غَيْرِ الأْشَْرِبَةِ، كَالْبَنْجِ، حَرَامٌ لَكنِْ لاَ حَدَّ  ( وجاء في روضة الطالبين :

جُ فيِ تَناَوُلهِِ، وَلَوِ احْتيِجَ  فيِ قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ إلَِى زَوَالِ عَقْلـِهِ هَـلْ يَجُـوزُ ذَلـِكَ؟ يُخَـرَّ

: الْجَوَازُ  عَلَى الْخِلاَفِ فيِ التَّدَاوِي باِلْخَمْرِ.  .)٥()قُلْتُ: الأْصََحُّ

                                                           

م) دار المسـلم للنشـر ١٩٩٨ط ( ٢٢) التداوي في استيفاء العقوبات البدنيـة عبـداالله بـن صـالح الحـديثي صــ ١(

 والتوزيع.

 . بيروت-الفكر دار م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثانية،: الطبعة ٤٦١/  ٦) حاشية ابن عابدين ٢(

 مادة ( رقد )  ٣٦٤/  ١.    المعجم الوسيط دَوَاء يرقد متعاطيه كالأفيون :(المرقد)) ٣(

 https // www.almaany.com: ( المرقد ) : دواء منوم يرقد شاربه      

المؤلـف: إبـراهيم بـن علـي بـن محمـد، ابـن فرحـون،  تبصرة الحكام في أصـول الأقضـية ومنـاهج الأحكـام) ٤(

 .الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة: الأولى،  ٢٤٧/  ٢ برهان الدين اليعمري

 ١٧١/  ١٠المؤلــف: أبــو زكريـا محيــي الــدين يحيـى بــن شــرف النــووي  روضـة الطــالبين وعمــدة المفتـين) ٥(

 عمان -دمشق -الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت) م١٩٩١هـ / ١٤١٢(  الطبعة: الثالثة
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ــهِ: (  :وجــاء في الإنصــاف ــدَاوَى بِ ــإنِْ تَ ــرْت. فَ ــالْبَنْجِ: نَظَ ــهُ بِ ــذُورٌ. إنْ زَالَ عَقْلُ ــوَ مَعْ فَهُ

 .)١()  وَالتَّدَاوِي حَاجَةٌ 

 حكم المسألة : حكم التخدير عند إقامة القصاص: رابعًا: 

بعد البحث والإطلاع في هذه المسألة تبين أنها من النوازل الفقهية المعاصرة التـي لـم 

ة مباشرة وإن القول فيها يؤخذ بطريق القياس على القدامى بصوريتطرق إليها الفقهاء 

أقوال الفقهاء السابقة في حكم التخدير في غير الحدود والقصاص، لذا يتبين في حكـم 

 ما يلي: واالله أعلم هذه المسألة 

أنه يجوز التخدير عند الضرورة أو الحاجة إليه  يتبين من خلال أقوال الفقهاء السابقة:

أن  قــولهميفهــم مــن مليــة جراحيــة خطيــرة أو مــا يشــبهها ، ووهــذا في حالــة إجــراء ع

إذ لا ضـرورة فيـه بـل هـو أمـر واجـب قطعًـا ويصـار إليـه القصاص مسـتثنى مـن ذلـك 

 وذلك للأدلة الآتية: ،فلا يجوز التخدير عند إقامة القصاص على الجانيحتمًا، 

قولـه أن المستفاد من مجموع الآيات والروايات الواردة في القصاص مـن قبيـل  أولاً:

هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ تعالى: ( يَا أَيُّ

عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بـِالنَّفْسِ وَالْعَـيْنَ وَكَتَبْنا ، وقوله تعالى: ( )٢( ) .....وَالأْنُْثى باِلأْنُْثى

ــنِّ وَالْجُــرُوحَ قِصــاصٌ  ــنَّ بِالسِّ ــالأْذُُنِ وَالسِّ ــالأْنَْفِ وَالأْذُُنَ بِ ــفَ بِ ــالْعَيْنِ وَالأْنَْ  ،)٣(.....) بِ

أشــارت الآيــات الســابقة إلــى اعتبــار المســاواة والمماثلــة في القصــاص وأن مــن حــق 

المجني عليـه أو وليـه مقابلـة الجـاني بالمثـل وأن هـذا هـو الأصـل الأولـى في الجنايـة 

 يـادة ونقيصـةالمقدار بلا ز العمدية لا يخرج منها إلا لمانع عن المماثلة والمساواة في

                                                           

 المـرداوي سـليمان بـن علـي الحسـن أبـو الـدين عـلاء: المؤلـف الخـلاف مـن الـراجح معرفـة في لإنصاف) ا١(

 .العربي التراث إحياء دار: الناشر تاريخ بدون - الثانية: الطبعة )هـ٨٨٥: المتوفى( الحنبلي الصالحي الدمشقي

 ) .١٧٨) سورة البقرة من الآية (٢(

 ) .٤٥) سورة المائدة من الآية (٣(
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مكـان تحديـد المقـدار يـادة في الجنايـة أو عـدم إأو الز من قبيل خوف الهلاك والتغرير

جــراء عــن إمكــان إ المماثــل في مــوارد قصــاص الأطــراف أو الجراحــات فإنهــا تمنــع

فهو من حق المجنـي عليـه في وأما ما يمكن فيه المماثلة بلا زيادة أو تغرير  ،القصاص

وموضـعه،  القصاص، وهذا كلـه يؤكـد اعتبـار المماثلـة في القصـاص كمقـدار الجـرح

    . )١(ومنها أصل الألم والإحساس بالأذى بالجرح أو القطع

أن القصاص هو: أن يعاقب المجرم بمثل ما فعل، فيقتل كمـا قتـل ويجـرح كمـا  ثانيًا:

 ، والتخدير يفوت هذا المعنى من القصاص فلا يجوز. )٢( جرح

تجـاه المجنـي عليـه أن التخدير يُفقد الإحساس بـالألم، والجـاني قـد صـدر منـه  :ثالثًا

، ويقول االله  ح، والقطع للعضو أو الجرق لوعته ومرارته المجني عليهالإيلام الذي ذا

 .) ٣(تبارك وتعالى: ( وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُِوا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتُمْ بهِِ) 

فحق المجني عليه المماثلة، وذلك بإيلام الجاني وقطع عضوه أو جرحه على حسـب 

( إنَِّ االلهَ يَـأْمُرُ وهـذا هـو العـدل، واالله سـبحانه وتعـالى أمـر بالعـدل، حيـث قـال:  فعله،

والتخدير يفقد الإيلام، فلا يحصل معه تشفي المجني عليـه مـن الجـاني،  ،)٤(بِالْعَدْلِ ) 

 وعليه فالمماثلة في القصاص غير متحققة فلا يجوز .

في  ون ألـم لأدى ذلـك إلـى التهـاون، ولـو أقـيم القصـاص بـدأن الألـم مقصـود :رابعًا

 إقامته وكثرة ارتكاب الجرائم.

قـد القصاص حق خاص جعل للمجني عليه علـى الجـاني ولا إشـكال في أنـه  :خامسًا

                                                           

 وما بعدها بتصرف . ١٩١/  ٦،  ٢٥٠ – ٢٤٦/  ٢) تفسير القرطبي ١(

 . ٢٩٩/  ٨) المغني لابن قدامة ٢(

 ) .١٢٦) سورة النحل من الآية:(٣(

 ) .٩٠) سورة النحل من الآية:(٤(
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لوحظ فيه المماثلة والمساواة في الكمية والكيفية بين القصاص وبين الجناية، ولذلك 

أن يمنـع الجـاني مـن تخـدير  قد يقال: بأنه من حق المجني عليـه أو وليـه في القصـاص

 نفسه عند الإقتصاص، لأن جنايته كانت كذلك.

مـن عـدم جـواز اتخـاذ مـا يقـي ألـم  القياس على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ا:سادسً 

 .العقوبة من الملابس الغليظة كالفروة والجبة ونحوهما

يـأمر الإمـام بضـربه بسـوط لا ثمـرة لـه  "قـال:  ( جاء في الهداية شرح بدايـة المبتـدي:

ــطا  ــربا متوس ــا  "ض ــه  -لأن علي ــي االله عن ــه  -رض ــر ثمرت ــد كس ــيم الح لمــا أراد أن يق

والمتوســط بــين المــبرح وغيــر المــؤلم لإفضــاء الأول إلــى الهــلاك وخلــو الثــاني عــن 

االله عنـه معناه دون الإزار لأن عليـا رضـي  "وتنزع عنه ثيايه  "المقصود وهو الانزجار 

كان يأمر بالتجريد في الحدود ولأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه وهذا الحد مبنـاه 

وهـذا إن كـان في  ،)١( )"  نـزع الإزار كشـف العـورة فيتوقـاهعلى الشدة في الضـرب وفي

 .قصد إيلام الجانيالحد فيقاس عليه القصاص بجامع المقصود في كل منهما من 

ويجرد الرجل للضرب ويترك للمرأة ما يسـتر جسـدها ولا  ( والإكليل:وجاء في التاج 

وإنما قصد تجريد المحدود ليحصل المقصود مـن الضـرب وهـو  ،)٢(  ) يقيها الضرب

الألم، وإذا كان الأمر كذلك فـلا يجـوز تخـدير الجـاني عنـد إقامـة القصـاص لتحقيـق 

  لفعل الإيلام بالمجني عليه. المقصود من القصاص وهو إيلام الجاني

دُ عَنِ الثِّيَابِ بَلْ يُتْرَكُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ قَمِيصَانِ، وَلاَ ( وجاء في روضة الطالبين: وَلاَ يُجَرَّ

                                                           

المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل الفرغـاني المرغينـاني، أبـو الحسـن  الهداية في شرح بداية المبتدي) ١(

   .لبنان –بيروت  -اء التراث العربي دار احي ٣٤١/  ٢برهان الدين 

المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بـن يوسـف العبـدري الغرنـاطي،  التاج والإكليل لمختصر خليل) ٢(

 .دار الكتب العلمية) م١٩٩٤-هـ١٤١٦( الطبعة: الأولى ٤٣٦/  ٨ أبو عبد االله المواق المالكي
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ةٍ وَفَرْوَةٍ   ).١()  يُتْرَكُ عَلَيْهِ مَا يَمْنَعُ الأْلََمَ منِْ جُبَّةٍ مَحْشُوَّ

عليه فروة أو جبة محشوة نزعت) لأنه لو ترك عليه وإن كان ( وجاء في كشاف القناع: 

 .)٢()  ذلك لم يبال بالضرب

مـن عـدم جـواز حـد السـكران حـال ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القياس على  :اسابعً 

، وحجتهم أن الأصل في مشروعية الحد لإذاقة مرتكب موجب الحد وبال أمره سكره

العقل سليم الحواس وأن وقوع الضرب ومعلوم أنه لا يذوق ذلك إلا صاحيًا صحيح 

 ومعلوم أن التخدير أشـد أثـرًا، )٣(اعليه حال سكره لا يجد له من التألم ما يجده صاحيً 

 في منع الإحساس بالألم من السكر فيكون أولى بالمنع .

وظاهر كلام المصنف أن الصحو شرط لإقامة الحـد حتـى لـو  ( جاء في البحر الرائق :

 .)٤()  الا يكتفى به لعدم فائدته من كونه زاجرً حده في حال سكره 

 .)٥( حتى يصحو من السكر) لا يحد السكران( وجاء في الذخيرة للقرافي:

فَاقَةِ منِْهُ ليَِرْتَدِعَ  ( وجاء في فتح الوهاب:   .)٦() وَلاَ يُحَدُّ فيِ حَالِ سُكْرِهِ بَلْ بَعْدَ الإِْ

                                                           

 .   ١٧٢/  ١٠) روضة الطالبين ١(

المؤلف: منصور بن يونس بن صـلاح الـدين ابـن حسـن بـن إدريـس البهـوتى  القناع عن متن الإقناعكشاف ) ٢(

 . الناشر: دار الكتب العلمية ٨١/  ٦الحنبلى 

الشـوكاني اليمنـي  المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)٣(

 .الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الطبعة الأولى ٨٥٧صـ 

 

 ٥المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصـري  البحر الرائق شرح كنز الدقائق) ٤(

 .الناشر: دار الكتاب الإسلامي بدون تاريخ -الطبعة: الثانية  ٢٩/ 

 ١٢ بـالقرافي الشـهير المـالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو: المؤلف الذخيرة) ٥(

 وت .بير -الإسلامي الغرب دار: الناشر)  م ١٩٩٤ ( الأولى: الطبعة ١٩١/ 

 المؤلـف اختصـره الذي الطلاب منهج هو كتابه على للمؤلف شرح هو( الطلاب منهج بشرح الوهاب تح) ف٦(
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رُ الْحَــدُّ  ( وجــاء في شــرح منتهــى الإرادات: ــى يَصْــحُوَ)وَيُــؤَخَّ ، فــإذا كــان )١( لسُِــكْرٍ حَتَّ

نظرهم بالنسبة لحالـة السـكر وعـدم الإفاقـة منهـا ذلـك، فكيـف بحالـة التخـدير العـام 

وعدم الوعي والإحساس بالضرب أصلاً فإنه لابد وأن لا يصح إقامة القصـاص عليـه 

  في تلك الحال بطريق أولى.

لا يجوز تخدير الجاني، لأن القصاص لا يتحقق إلا بالإيلام، فينال  مما سبق يتبين أن:

، وهذا لا يمكن مع التخدير، وبمـا أن مـن الجاني حقه من الألم كما ناله المجني عليه

حقوق المجني عليه التشفي مـن الجـاني، ومـن التشـفي أن يـذوق الجـاني نفـس الألـم 

 الذي أنزله بالمجني عليه.

أن المماثلة في أصل الإيلام والإحساس بالأذى  :تقدم نقول والحاصل من مجموع ما

أو وليـه في بـاب القصـاص بالمقدار الذي تقتضيه الجناية عادة من حـق المجنـي عليـه 

 فيمكنه أن يطالب به، ولا يمكن للجاني أن يمتنع عنه.

                                                                                                                                                                      

 ( الطبعــة ٢٠٢/  ٢ الأنصــاري زكريــا بــن أحمــد بــن محمــد بــن زكريــا: المؤلــف )للنــووي الطــالبين منهــاج مــن

 .والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر) م١٩٩٤/هـ١٤١٤

 ٣ الحنبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صلاح بن يونس بن منصور: المؤلف الإرادات منتهى شرح) ١(

 .الكتب عالم: الناشر م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ الأولى،: الطبعة ٣٣٩/ 
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  المبحث السادس
  فیما دون النفس لمرضھ من لا یمكن إقامة القصاص علیھ

 المسألة:صورة 

 .؟صاص عنه، أم لاتبين أنه مريض، فهل يؤخر القإذا أريد القصاص من الجاني، ثم 

 حكم المسألة:

لـنفس، فإنـه لا يـؤخر لمـرض ولا حـر ولا إذا كان القصاص في ااتفق الفقهاء على أنه 

 ).١(، لأن القتل سيذهب به وبمرضه ولا فائدة له في التأخيربرد

 ) .٢(وأما إذا جنى حناية على نفس فلا يؤخر جاء في أسهل المدارك:

 ين :توأما إذا كان القصاص فيما دون النفس، فإن المرض لا يخلو من حال

كالحر والبرد الذي لا يسـتمر، فحينئـذ  الأولى: أن يكون المرض يرجى زواله، ةالحال

لضـرر ينتظر حتى يزول المرض، ثم يقام عليه القصاص، لئلا يؤدي ذلك إلى إلحاق ا

المراد من إقامة القصـاص المماثلـة يض، وعليه وهو مربالجاني، عند إقامة القصاص 

بالجاني، فلو أقيم عليه وهو مـريض لأدى ذلـك إلـى المماثلـة وزيـادة ، وفي هـذا ظلـم 

 .وتعدي عليه، ومعلوم أن من شروط استيفاء القصاص الأمن من الحيف

الـنفس إلـى أن يـبرأ الجـاني إن كـان  ويـؤخر القـود فيمـا دون جاء في أسـهل المـدارك:

 .)٣(مريضًا

                                                           

 - الأميريـة الكـبرى المطبعـة )هـ ١٣١٣ (الأولى الطبعة ١٣٨/  ٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ١(

 شـرح« المـدارك أسـهلبيـروت ،  –دار الفكـر للطباعـة  ٢٤/  ٨شرح مختصر خليل للخرشـي  ،القاهرة بولاق،

 -الثانيـة: الطبعـة١٢٤/  ٣ الكشـناوي االله عبد بن حسن بن بكر يبلأ»مالك الأئمة إمام مذهب في السالك إرشاد

 .لبنان – بيروت الفكر، دار

 . ١٢٤/  ٣) أسهل المدارك ٢(

 . ١٢٤/  ٣) أسهل المدارك ٣(



  ع ابلرا زءلجا – ونثثلاالو لثثاالد عدال
 

١٦٥٨ 

 .)١( ) ولا قود بجرح حتى يبرأ ( وجاء في تبيين الحقائق:

في  )٤(والشـافعية، ) ٣(والمالكيـة ،)٢(و قد ذهب إلى هـذا جمهـور أهـل العلـم مـن الحنفيـة

أنــه لا يقــام القصــاص مــع حــر أو بــرد يضــر بالجــاني، ونــص ،  )٥(والحنابلــةقــول لهــم، 

 المالكية والشافعية على المرض. 

إذا وجب القصاص على الجاني في وقت شـدة الحـر أو شـدة  :جاء في أسهل المدارك 

البرد أو المرض وخُشِيَ عليـه المـوت بالقصـاص في تلـك الأوقـات لـزم التـأخير إلـى 

  .)٦(على الجاني لئلا يلزم تقتل نفس فيما دونهاخطر  زوال تلك الأوقات التي فيها

أن الجاني إذا جنى جناية فيما دون النفس توجب القصاص فإنه يؤخر عنه  وفيه أيضًا :

القصاص لأجْـل الـبرد المفـرط أو لأجـل الحـر المفـرط خـوف الهـلاك علـى الجـاني 

 ).٧(فيؤدي إلى أخذ نفس فيما دونها

                                                           

 .١٣٨/   ٦) تبيين الحقائق ١(

ــــي ٢( ــــوط للسرخس ــــاني  ٩/١٠٠) المبس ــــنائع للكس ــــدائع الص ــــروت ، ب ــــة بي ــــةا ٥٩/  ٧دار المعرف  لطبع

 . ١٣٨/  ٦العلمية ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي  ) دار الكتبم١٩٨٦ - هـ١٤٠٦(الثانية

دار الفكـر،   ٢٦٠،  ٢٥٩/  ٤، حاشية الدسوقي على الشـرح الكبيـر  ٢٤/  ٨) شرح مختصر خليل للخرشي ٣(

 .١٢٤/  ٣،أسهل المدارك 

 الإسلامي، تبالمك) م١٩٩١/  هـ١٤١٢( الثالثة: لطبعةا ٩/٢٢٥) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٤(

دار الكتــاب  ٤/٣٨، أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب للشــيخ زكريــا الأنصــاري عمــان -دمشــق -بيــروت

بيروت ، نهايـة المحتـاج  –) دار الفكر م١٩٩٥-هـ١٤١٥ الطبعة(٤/١٢٤الإسلامي ، حاشيتا القليوبي وعميرة 

 بيروت . –دار الفكر  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ - أخيرة ط: لطبعةا ٧/٣٠٣إلى شرح المنهاج للرملي 

 حاشـيةدار الكتـب العلميـة ،  ٥٦١/  ٥مكتبة القاهرة، كشاف القنـاع للبهـوتي  ٣٤٠/  ٨) المغني لابن قدامة ٥(

/  ٧ النجـدي الحنبلـي العاصـمي قاسـم بن محمد بن الرحمن عبد: المؤلف المستقنع زاد شرح المربع الروض

 ). هـ ١٣٩٧ ( – الأولى: الطبعة ٢٢٧

 . ١٢٤/  ٣لمدارك ) أسهل ا٦(

 . ١٢٤/  ٣) أسهل المدارك ٧(
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تــأخير  ، إلــى عــدم)٢(وابــن قدامــة مــن الحنابلــة ،ثــانفي قــول  )١(في حــين ذهــب الشــافعية

، ن حقوق الآدميين مبنيـة علـى المضـايقة، فيجـب تنفيـذها فـورًالأاستيفاء القصاص، 

 .)٣(والمسامحة فهي مبنية على التخفيف بخلاف حقوق االله

لا يــؤخر قصــاص الطــرف لشــدة الحــر والــبرد، ولا بســبب جــاء في روضــة الطــالبين: 

 ).٤( مخطراالمرض وإن كان 

 حـــــــالترجي

كـون الجـاني نـه لا ضـرر في التـأخير و الانتظـار، إلا أن يلأ قـول الأول:هو الوالراجح 

أو شــدة بــرد ، فيقــتص منــه في مثــل ذلــك الوقــت ، لأن شــدة حــر  في اعتــدى في وقــت

 القصاص مبني على المماثلة.  

لـى الجـاني لـو أقـيم عليـه القصـاص ، الثانية: مـرض لا يرجـى زوالـه، ويـؤثر ع ةالحال

إلـى عـدم التـأخير، لأن حقـوق  من الحنابلـة:وابن قدامة  فذهب الشافعية في قول لهم،

 .)٥(االله مبنية على المسامحة بخلاف حق الآدمي

 : واز التأخير، ويستدل لهم على ذلكإلى ج )٧(والشافعية في قول ثاني )٦(وذهب المالكية

                                                           

 .٧/٣٠٣، نهاية المحتاج ٤/١٢٤وعميرة ، حاشيتا قليوبي  ٤/٣٨، أسنى المطالب  ٩/٢٢٥طالبين ) روضة ال١(

 . ٣٤٠/  ٨) المغني لابن قدامة ٢(

 .٣٠٣/  ٧، نهاية المحتاج للرملي  ٣٨/  ٤، أسنى المطالب ٢٢٥/  ٩) روضة الطالبين ٣(

 . ٢٢٥/  ٩) روضة الطالبين ٤(

، المغني لابـن قدامـة ٣٠٣/  ٧، نهاية المحتاج للرملي  ٣٨/  ٤، أسنى المطالب ٢٢٥/  ٩) روضة الطالبين ٥(

٣٤١،  ٣٤٠/  ٨ . 

 ،دار الفكر،  ٢٦٠،  ٢٥٩/  ٤لكبير ، حاشية الدسوقي على الشرح ا ٢٤/  ٨) شرح مختصر خليل للخرشي ٦(

 .١٢٤/  ٣أسهل المدارك 

 .٧/٣٠٣ية المحتاج ، نها٤/١٢٤وعميرة ، حاشيتا قليوبي  ٣٨/  ٤، أسنى المطالب  ٩/٢٢٥) روضة الطالبين ٧(
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ـ بأن من شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس، إمكان الإستيفاء من غير حيـف ١

( :، وقال ) ٢( ) وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ ( لأن االله تعالى يقول ، )١(ولا زيادة 

 ).٣()عَلَيْكُمفَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى 

الجــاني معصــوم إلا في قــدر جنايتــه، فمــا زاد عليهــا يبقــى علــى العصــمة،  ـــ ولأن دم٢

كتحريمه قبلها، ومن ضرورة المنع من الزيـادة المنـع مـن فيحرم استيفاؤه بعد الجناية 

 ) .٤(، فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منهالقصاص، لأنها من لوازمه

تلـف بـالقود مـع المـرض الحيف فإنه يتعذر القصاص، لئلا يـ وإذا كان لا يؤمن من ٣

 ).٥(أخذ نفس بغير نفسفيلزم منه 

 . راجح هو القول الثاني ، لما ذكروه من أدلة قويةوال الترجيح :

ه، ويؤثر علـى الجـاني لـو ا منا ، وكان المرض ميؤسً وإذا تعذر استيفاء القصاص مطلقً 

لا يقـام عليـه  القصاص ، وعلـى القـول الثـاني قام عليهي الأولفعلى القول  ،اقتص منه

لمجني عليه ، لا ! والـذي يظهـر والحـال هـذه، أنـه القصاص ، ولكن هل يسقط حق ا

إذا  : أن من أهل العلم من قـال ،أنه يصار إلى الدية ويقويهومما يؤيد ، يصار إلى الدية

يصـار إلـى  كـذلك يصار إلى الديـة، فهنـافإنه كان الجاني لا ينقطع دمه لو قطعت يده، 

ا كما هو مذهب بعض أهل العلم فيما إذا كانت الجناية مـن غيـر مفصـل وأيضً  )٦(الدية

                                                           

 . ٣٤٠/  ٨المغني  )١(

  ) .١٢٦) سورة النحل من الآية (٢(

 ) .١٩٤) سورة البقرة من الآية (٣(

 .٣٤١/ ٨المغني  )٤(

 .٤/١٨٠، حاشيتا قليوبي وعميرة ٩/٢٢٥روضة الطالبين  )٥(

/  ٧، نهايـة المحتـاج ٤/١٢٤، حاشيتا قليـوبي وعميـرة  ٣٨/  ٤، أسنى المطالب  ٩/٢٢٥) روضة الطالبين ٦(

٣٠٣. 



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٦١ 

 

  .ى الدية يصار إلمن الحيف، فهنا كذلك لعدم الأمن  )١(فإنه يصار إلى الدية

وهـو مـريض لا يحتمـل اني وهي إذا أقيم القصاص على الجـ :ويتفرع على هذا مسألة

ك ؟ فمـا الحكـم في ذلـ ،وسرى القود وتأثر الجاني من ذلـك فاقتص منهأن يقتص منه 

ــر  ــذي يظه ــمانال ــب الض ــه يج ــتوفي ال)٢(أن ــه اس ــا ، لأن ــب فيه ــال لا يج ــاص في ح قص

 .القصاص

 ولكن من الذي يضمن هذه السراية ، الحاكم أم المستوفي للقصاص أم كلاهما؟

عالمــا وحــده ، فــإن كانــا أحــدهما ، )٣(هــذا ينــزل علــى مســألة القصــاص مــن الحامــل

ى الحـاكم لأنـه الـذي يعـرف فالضمان عليه وحده ، وإن كانـا عـالمين ، فالضـمان علـ

ــتالأحكــام ــاهلين،، والمس ــا ج ــاده، وإن كان ــه واجته ــى حكم ــع إل ــا يرج ــه  وفي إنم ففي

 :وجهان

 كانا عالمين . الضمان على الحاكم ، كما لو :أحدهما

 لأنه مباشر. ،للقصاصعلى المستوفي  :الثانيو

 .   )٤(، لأن الحاكم هو الذي أذن له في ذلك ومكنه منه الوجه الأولهو :والراجح

                                                           

 .٣٤١/  ٨، المغني ١٠٠/  ٩المبسوط  )١(

 .٩٠/  ١٤، الشرح الممتع على زاد المستقنع  ٣٤١/  ٨) المغني ٢(

مـن حامـل فقـد أخطـأ، وأخطـأ السـلطان الـذي وإن اقتص (  ، قال ابن قدامة : ٣٤٣/  ٨المغني لابن قدامة  )٣(

 مكنه من الاستيفاء، وعليهما الإثم إن كانا عالمين، أو كان منهما تفريط، وإن علم أحدهما أو فرط، فـالإثم عليـه

.(....   

 . ٣٤٤،  ٣٤٣/  ٨) المغني ٤(
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  المبحث السابع
  مفصلستیفاء من غیر الا

أجمع أهل العلم على جريان القصاص فيما دون النفس مـن الجـروح والقصـاص إذا 

عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ وَكَتَبْناَ ( قول االله تعالى:  ، أما النص فهو)١(أمكن للنص والإجماع

 ). ٢() باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ 

بيع، "رضي االله عنه" بن مالك أنسوروى  ، فطلبـوا )٤(عمته كَسَرتْ ثَنيْة جاريـة )٣(أن الرُّ

 "صـلى االله عليـه وسـلم"ا النبـي فـأبَوْا ، فـأتَوْ  )٦(، فعرضوا علـيهم الأرش )٥(العفو فأبَوْا 

بيـع ؟ لا والـذي : يا رسول االله )٧(فأمر بالقصاص ، فقال أنس بن النضر ! أتُكْسُرُ ثنيًة الرُّ

                                                           

 .  ٨/٣١٦) المغني ١(

 ).٤٥) سورة المائدة من الآية:(٢(

بيع : هي الرُبيع ٣( بنت النضر الأنصارية من بني عدي النجار ، وهي أخت أنـس بـن النضـر، وأم حارثـة بـن ) الرُّ

 ."صلى االله عليه وسلم"سراقة المستشهد بين يدي رسول االله 

 طبعة الشعب . ١٠٨/  ٧أسد الغابة للإمام عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري 

 الرقيقة.  ) المراد بها: المرأة الشابة، لا الأمة٤(

 .بيروت –دار المعرفة  )١٣٧٩ط( ١٢/٢١٥فتح الباري لابن حجر 

 ) فطلبوا العفو فأبوا : أي طلب أهل الجانية إلى المجني عليها العفو فأبى أهل المجني عليها .٥(

 مصر. -دار الحديث  – م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ الأولى،: لطبعةا ٣١/  ٧نيل الأوطار للشوكاني 

 الدية والخدش، والأرش من الجراحات كالشجة ونحوها ما ليس له قدر معلوم .) الأرش لغة : ٦(

 مادة ( أرش ) . ٢٦٣/  ٦لسان العرب 

 شرعًا : المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ، وقد يطلق على بدل النفس وهو الدية .

م ) دار الكتـب العلميـة ( ٢٠٠٢ -هــ  ١٤٢٣الطبعة الأولـى (  ٤٣٦/  ١١البيان في فقه الإمام الشافعي للعمراني 

 لبنان ) . –بيروت 

) أنس بن النضر : هو أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حزام بن جنـدب بـن عـامر بـن غـنم بـن عـدي بـن ٧(

 النجار الأنصاري ، عم أنس بن مالك الأنصاري ، قُتل يوم أحد شهيدًا .

الطبعـة  ١٩٨/  ١االله بن محمد بن عبـد الـبر القرطبـي  الإستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد

 لبنان ) . –م ) دار الكتب العلمية ( بيروت ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥الأولى ( 
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يا أنس كتـاب  -:  - صلى االله عليه وسلم - يلا تُكْسَرُ ثنيتها ، فقال النب) ١(بعثك بالحق

 صـلى االله عليـه وسـلم -ال رسول االله ، قال : فرضي القوم فعفوْا ، فق -االله القصاص 

 .)٢("إن من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره :  -

دون  وأجمع المسلمون على جريـان القصـاص فيمـا دون الـنفس إذا أمكـن، ولأن مـا

  ).٣(ه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبهالنفس كالنفس في الحاجة إلى حفظ

 فاء القصـاص فيمـا دون الـنفس شـروطًالجـواز اسـتي -رحمهـم االله -واشترط الفقهاء

، والـدليل علـى اشـتراط التماثـل )٤(إلى أساس واحد، هو تحقيق التماثـلخاصة ترجع 

وَإنِْ عَـاقَبْتُمْ فَعَـاقِبُوا ( تعـالى: وقولـه ، )٥() وَالْجُـرُوحَ قِصَـاص( في قول الحق سبحانه: 

عَلَيْـهِ بِمِثْـلِ مَـا اعْتَـدَى فَمَـنِ اعْتَـدَى عَلَـيْكُمْ فَاعْتَـدُوا ( : وقولـه، ) ٦() بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بـِهِ 

يـؤمن مـن ، ولا )٨(تلك الشـروط التـي اشـترطوها الأمـن مـن الحيـف  ومن ،)٧() عَلَيْكُمْ 

                                                           

) قيل : لم يرد بهذا القول رد حكم الشرع ، وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة ، وقيل : إنه وقع منه ذلك قبـل ١(

 . ٣١/  ٧عليه أو ورثته الدية أو العفو . نيل الأوطار علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجني 

) ،  ٤٣٣٥رقـم (  ١٦٨٥/  ٤بـاب / والجـروح قصـاص  "التفسـير  ") أخرجه البخـاري في صـحيحه كتـاب ٢(

) ، والنسـائي في سـننه  ٤٥٩٥رقـم (  ١٩٦٨/  ٤باب / القصاص من السن  "الديات  "وأبو داود في سننه كتاب 

 ") ، وابـن ماجـة في سـننه كتـاب  ٦٩٥٩رقـم (  ٢٢٣/  ٤باب / القصاص مـن الثنيـة  " القسامة "الكبرى كتاب 

 )  . ٢٦٤٩رقم (  ٤٥١/  ٢باب / القصاص في السن  "الديات 

 .  ٨/٣١٧) المغني ٣(

 .٥٤٨/  ٥، كشاف القناع ٣١٨/ ٨، المغني  ١٣٥/  ٢٦) المبسوط للسرخسي ٤(

 ).٤٥) سورة المائدة من الآية:(٥(

 ).١٢٦النحل من الآية: () سورة ٦(

 ).١٩٤) سورة البقرة من الآية: (٧(

فصل ويشترط للقصـاص في : ( ٥٤٨/  ٥، وجاء في كشاف القناع٥٤٨/  ٥، كشاف القناع ٣١٨/ ٨) المغني ٨(

الأطراف ثلاثة شروط) أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف؛ لأن الحيف جور وظلم، وإذا لم يمكن القصـاص إلا 

(وأما الأمن من الحيف فشـرط لجـواز الاسـتيفاء) مـع أنـه في نفـس الأمـر واجـب إذ لا مـانع منـه  به لم يجز فعله

لوجود شرطه وهو العدوان على من يكافئه عمدا مع المساواة في الاسم والصحة والكمـال لكـن الاسـتيفاء غيـر 

الديـة إذا لـم يوجـد ممكن لخوف العـدوان علـى الجـاني، وفائـدة ذلـك أنـا إذا قلنـا: إنـه شـرط للوجـوب تعينـت 

 ...).الشرط



  ع ابلرا زءلجا – ونثثلاالو لثثاالد عدال
 

١٦٦٤ 

إلا إذا كان القطع في الأطراف من المفاصل كمفصل الإصبع أو مفصل الزنـد الحيف 

القطع لـه حد ينتهي إليـه  أو كان ،فق أو مفصل الكعب أو مفصل الركبةأو مفصل المر

، أو من غير مفصل كالقطع مـن لم يكن القطع لـه حد ينتهي إليه ، فإن) ١(الأنف كمارن 

 نصف الساعد أو العضد أو الساق، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال ثلاثة : 

  -القول الأول:

له حد ينتهي إليـه أو كـان : أن القطع إذا لم يكن وهؤلاء يرون،  )٣(والحنابلة ،)٢(لحنفيةل

 الجاني بل عليه الدية . لا قصاص علىمن غير مفصل ف

فأما كل قطع لا يكون من مفصل، بل يكون بكسـر العظـم فإنـه لا (  جاء في المبسوط:

 .)٤()  يجب القصاص فيه عندنا

ه من موضع القطع فإن كان من غير مفصل فلا قصاص في :-رحمه االله -قال ابن قدامة

 .)٥(خلاف نعلمهبغير 

 -أدلة القول الأول:

 استدل أصحاب هذا القول بالسنة النبوية، والأثر، والإجماع، والمعقول.

 -أولاً: الدليل من السنة النبوية:

عـن أبيـه: أن رجـلا ضـرب رجـلا علـى )٦(ما روى نمران بـن جاريـةتدلوا من السنة باس

                                                           

 ) مارن الأنف: ما لان منه دون قصبة الأنف.  ١(

 مادة ( مرن ) .  ٨٦٥/  ٢، المعجم الوسيط  ٥٤٨/  ٥، كشاف القناع  ٣٢٦/ ٨المغني 

 .٧/٢٩٨، بدائع الصنائع ٢٦/١٣٥) المبسوط ٢(

 .٥/٥٤٨، كشاف القناع  ٨/٣٢١) المغني ٣(

 .٢٦/١٣٥) المبسوط ٤(

 . ٨/٣٢١المغني ) ٥(

هو: نمران بن جارية بن ظفر الحنفي الكوفي، قال أبو الحسن القطان : حاله مجهول، وقـال صـاحب ميـزان ) ٦(

 الاعتدال في نقد الرجال : لا يعرف.

) دار المعرفــة  م ١٩٦٣ - هـــ ١٣٨٢( الأولــى الطبعــة ٤/٢٧٣ للــذهبي انظــر: ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال

 .لبنان)  -روتللطباعة والنشر(بي
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صـلى االله عليـه  -النبـي  )١(مـن غيـر مفصـل، فاسـتعدى عليـه ساعده بالسـيف فقطعهـا 

خـذ الديـة "، فأمر لـه بالدية، فقال يـا رسـول االله ! إني أريـد القصـاص، فقـال:  -وسلم

 .)٢( "، ولم يقض لـه بالقصاص "بارك االله لك فيها

 -وجه الدلالة من الحديث:

الديـة ولـم يجـب  دل الحديث دلالة واضحة على أن القطع من غير مفصل تجب فيـه

  . -صلى االله عليه وسلم  -فيه القصاص لفعله 

وأعـل بعلتـين، الأولـى :   بـه،، فلا يصلح للاحتجاج بأنه حديث ضعيف وأجيب عنه:

والثانيـة: ضـعف ، قال الـذهبي في ميـزان الاعتـدال: لا يعـرف جهالة نمران بن جارية،

ان دهثم اليماني قال النسائي : ليس بثقة ، وضـعفه يحيـى بـن معـين وقـال: لـيس  بن قُرَّ

 . )٣(بشيء ، وقال أبو حاتم: متروك الحديث

  -ثانيًا: الدليل من الأثر:

لــيس في  «عــن أشــعث، عــن الشــعبي، والحســن، قــالا: مــا روي واســتدلوا مــن الأثــر ب

                                                           

 . أي طلب منه أي يحمل عليه ليأخذ منه حقه: (فاستعدى عليه) ) ١(

 . ٨٨٠/  ٢باب / مالا قود فيه ، "الديات  "سنن ابن ماجة في كتاب 

) ، وإسناده ضعيف ٢٦٣٦رقم ( ٨٨٠/  ٢باب / مالا قود فيه ، "الديات  ") أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب ٢(

انقال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا يعرف ، وفيه دهثم بن ، فيه نمران بن جارية،  اليماني قـال النسـائي : لـيس  قُرَّ

 بثقة ، وضعفه يحيى بن معين وقال: ليس بشيء ، وقال أبو حاتم: متروك الحديث.

ـــذهبي  ـــدال لل ـــزان الاعت ـــر: مي ــــ  ٢٧٣/  ٤انظ ـــائي ص ـــون للنس ـــعفاء والمترك ـــم( ٣٨، الض ـــة) ا١٨٤رق  لطبع

 هــ ١٢٧١( الأولـى: لطبعـةا ٤٤٣/  ٣حلب ، الجرح والتعديل لابن أبـي حـاتم  -) دار الوعيهـ١٣٩٦(الأولى

 بيروت ..  –) دار إحياء التراث العربي م ١٩٥٢

، الجرح والتعديل لابن أبـي حـاتم ٣٨، الضعفاء والمتركون للنسائي صـ  ٢٧٣/  ٤) ميزان الاعتدال للذهبي ٣(

٤٤٣/  ٣. 
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١٦٦٦ 

 .)١(»العظام قصاص ما خلا السن أو الرأس

 -الأثر:وجه الدلالة من 

لا قصاص في العظم الذي ليس بسن، لأن المماثلة متعذرة لحيلولـة  دل الأثر على أنه

 .)٢(اللحم والعصب والجلد

، قال ابن حجر في الدراية: فلا يصلح للاحتجاج به بأن هذا الأثر ضعيف وأجيب عنه:

 .)٣(إسناده ضعيف، وقال الزيلعي في نصب الراية: حديث غريب

 -من الإجماع:ثالثًا : الدليل 

وقد حكي الإجماع على أنـه لا قصـاص في العظـم الـذي  استدلوا من الإجماع فقالوا:

يخاف منه الهلاك، وحكـي أنـه لا قصـاص في العظـم الـذي لـيس بسـن، لأن المماثلـة 

قال الطحاوي: اتفقوا علـى أنـه لا قصـاص ، متعذرة لحيلولة اللحم والعصب والجلد

 .)٤(العظامفي عظم الرأس فيلحق به سائر 

بـن مالـك،  وهو حديث أنس ،د الاعتبار، لأنه في مقابلة النصبأنه قياس فاس :ونوقش

بيع عمته كَسَرتْ ثَنيْة جارية... -رضي االله عنه -وفيه:   . )٦)(٥(، أن الرُّ

فـلا يصـح القيـاس  ،ا هـو قيـاس مـع الفـارق، لأن عظـام الـرأس مـن المتـالفثم أيضً  

 عليها. 

                                                           

ــيبة ١( ــي ش ــن أب ــاب) أخرجــه اب ــنفه كت ــديات  "في مص ــل  "ال ــن الرج ــيب م ــل يص ــاب / الرج ــم  ٣٨٠/  ٥ب رق

 : حديث غريب. ٣٥٠/  ٤) ، وإسناده ضعيف، قال الزيلعي في نصب الراية ٢٧١٣٢(

 . ٣٢/  ٧) نيل الأوطار للشوكاني ٢(

/  ٤يلعـي بيـروت ، نصـب الرايـة للز –دار المعرفة  ٢٦٩/  ٢) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر ٣(

٣٥٠. 

 . ٣٢/  ٧) نيل الأوطار للشوكاني ٤(

 ) الحديث سبق تخريجه٥(

 . ٣٢/  ٧) نيل الأوطار للشوكاني ٦(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٦٧ 

 

 -المعقول:رابعًا: الدليل من 

، )١(ولأن القطع ليس من مفصل فلا يؤمن فيه من الحيف  استدلوا من المعقول فقالوا:

ولأنه لا تتأتى مراعاة المساواة في العظام؛ لأنه لا ينكسر في الموضع الذي برئ كسـره 

 .  )٢(اص ما خلا السن، فالقصاص يجب فيهوبدون اعتبار المساواة لا يجب القص

بأنه يمكن إقامة القصـاص مـن غيـر حيـف ولا زيـادة إذا قـرر ذلـك أهـل  وأجيب عنه:

 الخبرة .

  -القول الثاني:

وهؤلاء يرون: أن القطع إذا لـم يكـن لـه حـد ينتهـي إليـه أو كـان مـن غيـر ، )٣(عية لشافل

يقتص من الجاني من أقـرب مفصـل إلـى محـل الجنايـة، ويعطـى المجنـي مفصل فإنه 

قطعـت ذراعـه مـن نصـف السـاعد كـان لــه أن يقـتص مـن عليه حكومة البـاقي، فمـن 

  الساعد. الكوع ويأخذ حكومة من نصف

ــاج: (  ــةُ جــاء في مغنــي المحت ــرِ، وَحُكُومَ ــى مَوْضِــعِ الْكَسْ ــرَبِ مَفْصِــلٍ إلَ ــعُ أَقْ ــهُ قَطْ وَلَ

 ).٤()الْبَاقيِ

 واستدلوا على ذلك : 

ولـه  ،لا يسـقط بالمعسـورلأن فيـه تحصـيل اسـتيفاء بعـض الحـق، والميسـور قالوا: و

ا عنــه، فلــو كســر ذراعــه اقــتص في الكــف وأخــذ لأنــه لــم يأخــذ عوضًــ حكومــة البــاقي

                                                           

 .  ٥٤٨/ ٥) كشاف القناع: ١(

 ١٣٥/  ٢٦) المبسوط ٢(

 .٢٢٩/  ٣، المهذب للشيرازي ٢٥٧/  ٥) مغني المحتاج ٣(

 .٢٥٧/  ٥) مغني المحتاج ٤(
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١٦٦٨ 

 .)١(الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية، ويعدل إلى المال

 ونوقش هذا : 

أما إذا أمكن فإنه يقتص منه  بأنه يصار إلى هذا إذا لم يكن القصاص من نفس المكان،

 وتحصل المماثلة .  

 القول الثالث: 

أن القطـع إذا لـم يكـن لـه حـد ينتهـي إليـه أو كـان مـن غيـر وهؤلاء يـرون: ، )٢(المالكية

لا خـوف منـه، و كل ما يسـتطاع إذا كـان ذلـك ممكنًـا يقتص من الجاني فيمفصل فإنه 

  .)٣(واختاره ابن المنذر

هَــا الْقِصَــاصُ إذَا كَــانَ يُسْــتَطَاعُ  ( الكبــرى:جــاء في المدونــة  ــي الْعَمْــدِ فَفِيهَــا كُلِّ ــا فِ وَأَمَّ

 .)٤(....) هَاالْقِصَاصُ فيِ

 -أدلة هذا القول :

 استدل أصحاب هذا القول بالكتاب الكريم، والسنة النبوية، والمعقول.

   -أولاً: الدليل من الكتاب الكريم:

فَمَـنِ اعْتَـدَى عَلَـيْكُمْ فَاعْتَـدُوا عَلَيْـهِ بِمِثْـلِ مَـا (قوله تعالى: استدلوا من الكتاب بعموم 

ــيْكُمْ  ــدَى عَلَ ــالى: ، )٥()....اعْتَ ــه تع ــاصٌ (وقول ــرُوحَ قِصَ ــالى: ،  )٦() ...وَالْجُ ــه تع وقول

                                                           

 .٢٥٧/  ٥) مغني المحتاج ١(

) دار الفكر، المدونة الكبرى للإمـام م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ( الثالثة الطبعة ٦/٢٤٧) مواهب الجليل للحطاب ٢(

 ) دار الكتب العلمية.  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(الأولى  الطبعة ٥٧١ -٤/٥٧٠مالك 

 ) دار الكتب المصرية القاهرة. م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤( الثانية الطبعة ٦/٢٠٢) تفسير القرطبي ٣(

 .  ٤/٥٧٠نة الكبرى للإمام مالك ) المدو٤(

 ).  ١٩٤) سورة البقرة من الآية: (٥(

 ).٤٥) سورة المائدة من الآية: (٦(
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١٦٦٩ 

 

 فمتى ما أمكن أن يقـتص مـن الجـاني فإنـه يصـار إليـه، )١(....)وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا(

 وهذا ما جاء به النص الكريم.

 -ثانيًا : الدليل من السنة النبوية:

 صـلى االله عليـه -أن النبـي  - رضـي االله عنـه -مـا روي عـن أنـس بـن مالـك استدلوا ب

 .)٢( "كتاب االله القصاص  ": قال - وسلم

 -وجه الدلالة من الحديث:

 الحديث نص في المطلوب.

 -ثالثًا: الدليل من المعقول:

ى هو مخـالف للحـديث ، والخـروج إلـومن قال لا قصاص في عظم  لمنذر :ا قال ابن

 .)٤(ولأن المماثلة ممكنة، فوجب فيها القود، )٣(النظر غير جائز مع وجود الخبر

 ـــحالترجي

قـتص مـن الجـاني إذا كـان ذلـك القول الراجح في هذه المسألة، هو القول الثالث، فيو

 هل القصاص من غير مفصـل ممكـن أو :المسألة هو، ومحك الخلاف في هذه ممكنًا

، لا سـيما مـع ، فمن منعه علل ذلك بعدم الإمكان ، وهذا متصور في الـزمن القـديم لا

، فـإن ذلـك عصرنا الحاضر، ومـع تقـدم علـم الطـب، ولكن في ضعف الوسائل الطبية

أمـر بالعـدل، فمتـى  عـالىأن االله ت ، وممـا يـرجح هـذا القـول:كـل دقـةممكن عندهم ب

الإجماع منعقد على أنه يقتص من الجاني أمكن الأخذ به، وجب المصير إليه، كما أن 

                                                           

 ).٤٠) سورة الشورى من الآية:(١(

 ) الحديث سبق تخريجه .٢(

 .  ٦/٢٠٢) تفسير القرطبي ٣(

 . مطبعة السعادة) هـ١٣٣٢( الأولى الطبعة ٧/٨٨) المنتقى شرح الموطأ للباجي ٤(



  ع ابلرا زءلجا – ونثثلاالو لثثاالد عدال
 

١٦٧٠ 

فـإذا وُجِـدَ ا، ا عظيمًـ، وهذا ممكن في زمننا هذا الذي تقدم فيه الطب، تقـدمً )١(إذا أمكن

ر هذه الجناية بدقة، بحيث نقـتص مـن الجـاني  أطباء أكفاء، وقالوا: نحن يمكن أن نقدِّ

  .ا، فما المانع من القصاص؟! لا مانع نزيد أبدً ولا

والحاصـل أن القصـاص ثابـت في الجـروح، وهـي تشـمل مـا كـان ذا  :قال الشـوكانيو

بحيث يمكن المقتص  مفصل وما كان غير ذي مفصل، إذا أمكن الوقوف على مقداره

 .)٢(أن يقتص من الجاني بمثل الجناية الواقعة منه

مكان الجناية أخذ من أدنى مفصـل وللمجنـي عليـه أرش وإذا لم يمكن أن يقتص من 

 .) ٣(دالزائ

                                                           

 .  ٨/٣٢١) المغني ١(

 دار ابن حزم. –الطبعة الأولى  ٨٧٤) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني صـ ٢(

 .٢٥٧/  ٥) مغني المحتاج ٣(
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١٦٧١ 

 

  المبحث الثامن
  ستشفاءلبة المجني علیھ بالتعویض مدة الإمطا
 -صورة المسألة:

أو بإصـابات عتـداء علـى آخـر، ثـم أصـيب المجنـي عليـه بكسـور إذا قام شـخص بالإ

أو كان في شركة فانقطع  ،ه، فانقطع عن العمل الذي يتكسب منتمنعه من مزاولة عمله

فهـل للمجنـي م راتب تلك المدة التـي تغيـب عنهـا، عنها لمدة شهر أو شهرين، فحس

وهـل  ؟ة التـي انقطـع فيهـا عـن عملـه أم لاعلي حق المطالبة بالتعويض عن تلك المد

، وكـذلك إذا اا إذا كانـت الجنايـة عمـدً ا ماليًـيجمع للمجني عليه مع القصاص تعويضً 

 ا ؟ا ماليً طأ فهل يجمع له مع الدية أو الحكومة عوضً كانت الجناية خ

 -حكم المسألة:

 اختلف الفقهاء في تعويض المجني عليه عما فاتـه بسـبب الجنايـة قبـل الـبرء والحكـم

 .ب به من صناعة أو تجارة أو نحوها، مما كان يتكسعليه

  -:القول الأول

ن الجـاني يضـمن : أ)٢(في المفتي به عندهم، والمالكية في القـول الأول عـنهم )١(للحنفية

، إلا أنه مقيد ليس على إطلاقه ، فعند الحنفيـة بنـاء علـى من نفقة للمجني عليه ما فاته

فيضـمن لــه ا ، إذا كان المجنـي عليـه فقيـرً مقيد بما في حاشيته  ما استظهره ابن عابدين

                                                           

) دار م١٩٩٢ - هــ١٤١٢( الثانيـة الطبعـة ٦/٥٦٢) رد المحتار على الـدر المختـار مـع حاشـية ابـن عابـدين ١(

 بيروت.  -الفكر

 رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة. المحتار:جاء في رد 

 ٦/٢٣٣) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل المؤلف: محمد بن احمد بـن يوسـف الرهـوني ٢(

 هـ ) المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية. ١٣٠٦الطبعة الأولى ( 
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١٦٧٢ 

 . )١(أن ذلك يحسب من الدية أو الحكومةو ه،نفقته لا كسبه أو ما فات

ولـيس لـه مـا يعـيش عليـه غيـر هـذه والمالكية قيدوه بمـا إذا كـان المجنـي عليـه فقيـرًا 

 .)٢(الصنعة

رجــل جــرح رجــلا فعجــز المجــروح عــن الكســب يجــب علــى  جــاء في رد المحتــار:

 .)٣( الجارح النفقة والمداواة

في وقت الحصاد  )٤(( وتنزل عندنا نازلة كثيرا بجرح الخماس جاء في حاشية الرهوني:و

 أو في وقت الحرث في يديـه مـثلا فيمنـع مـن العمـل هـل يلـزم الجـاني أن يعطيـه أجيـرا

، ويظهـر مـن ؟يخدم في محله مستدلا عليه بأنه عطله ولا عنده ما يعيش به غير ما ذكـر

كلام اللخمي في الصانع وفي أجرة الطبيب أنه يلـزم ذلـك الجـاني لأن الظـالم أحـق أن 

 .)٥() سيما وهو متعد ظالم للخماس مثلا لايحمل عليه 

 -: ثانيالقول ال

ن الجـاني لا يضـمن أ: )٧(المالكيـة في المنصـوص عـنهمو )٦(للحنفية في قول آخـر عـنهم

 .للمجني عليه ما فاته

قــال: لا يجــب شــيء؛ لأنــه لا قيمــة  -رحمــه االله  -وأبــو حنيفــة (  المبســوط :جــاء في 

                                                           

 .  ٦/٥٦٢) حاشية ابن عابدين ١(

 .  ٦/٢٣٣) حاشية الرهوني ٢(

 . ٦/٥٦٢) رد المحتار على الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣(

 ) الخماس: الذي يعمل في أرض غيره مقابل خمس المحاصيل.٤(

 .  ٦/٢٣٣) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ٥(

 .٦/٥٦٢، حاشية ابن عابدين ٢٦/٨١) المبسوط ٦(

 .) قال: لا يجب شيء؛ لأنه لا قيمة لمجرد الألم -رحمه االله  -حنيفة وأبو جاء في المبسوط : ( 

 .  ٦/٢٣٤) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني٧(
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١٦٧٣ 

 

 .)١( ) لمجرد الألم

ومنفعة البضع والحر بالتفويت وغيرهما بالفوات، فالـذي (  وجاء في حاشية الرهوني:

لأنـه لـم يسـتعمله  تعطلت منفعته بالجرح إن كان حر ألا شيء له على مـن فوتهـا عليـه

 . )٢(...) وإنما عطله عنها بالجرح كتعطيله بسجنه أو غير ذلك من موانع العمل 

ولكـن قـد تخـرج أقـوال لهـم،  ،، فلم ينصوا على هذه المسألةوأما الشافعية والحنابلة

بناء على مسألة ضمان منـافع المغصـوب والحـر، هـل هـي مضـمونة بـالحبس وغيـره 

في ذلـك خـلاف علـى دام فقـط ، ونة بالاستغلال والاسـتخكالاستخدام ، أم هي مضم

   -:قولين

، )٣(وهـو أحـد الـوجهين عنـد الشـافعية ،أن المنافع مضمونة بـالحبس وغيـره أحدهما:

 ).٤(والصحيح عند الحنابلة

ووجـه عنـد  )٥(، وهو الأصح عنـد الشـافعيةالمنافع لا تضمن إلا بالاستغلال أن :الثاني

 .)٦( الحنابلة

وإن حبس رجل حراً، ومات عنده من غير أن يمنعـه الطعـام (  البيان للعمراني:جاء في 

والشراب.. فلا يجب عليه ضمانه، كبيراً كان أو صغيراً؛ لأن الحر لا تثبت عليه اليـد. 

وإن أقام في يده مدة لمثلها أجرة، فإن استوفى الغاصـب منافعـه.. وجـب عليـه أجرتـه؛ 

لو أتلف عليه ماله، وإن لم يسـتوفها الغاصـب.. ففيـه  لأنه أتلف عليه منافعه، فهو كما

                                                           

 . ٢٦/٨١) المبسوط ١(

 .  ٦/٢٣٤) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني٢(

 جدة .  -) دار المنهاجم ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١( الأولى: لطبعةا ٨٠/  ٧) البيان للعمراني ٣(

 .  ٧٨/  ٤، كشاف القناع  ٢٢٥/  ٥غني لابن قدامة ) الم٤(

 . ٨٠/  ٧) البيان للعمراني ٥(

 .  ٧٨/  ٤، كشاف القناع  ٢٢٥/  ٥) المغني لابن قدامة ٦(
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١٦٧٤ 

 وجهان:

يجب عليه أجرته؛ لأن ما ضمن بالبـدل في العقـد الصـحيح.. ضـمن بالبـدل  أحدهما:

 في الغصب، كالمال.

 .)١( لا يجب عليه شيء؛ لأن منافعه تلفت تحت يده والثاني:

ليس بمال، كـالحر؛ فإنـه فصل: ولا يثبت الغصب فيما  وجاء في المغني لابن قدامة: (

لا يضمن بالغصب، إنما يضمن بـالإتلاف. وإن أخـذ حـرا، فحبسـه فمـات عنـده، لـم 

يضمنه؛ لأنه ليس بمال. وإن استعمله مكرهـا، لزمـه أجـر مثلـه؛ لأنـه اسـتوفى منافعـه، 

 وهي متقومة، فلزمه ضمانها كمنافع العبد.

أجر تلك المـدة؛ لأنـه فـوت  وإن حبسه مدة لمثلها أجر، ففيه وجهان؛ أحدهما، يلزمه

منفعتــه، وهــي مــال يجــوز أخــذ العــوض عنهــا، فضــمنت بالغصــب، كمنــافع العبــد. 

ــه  ــت علي ــه إذا بلي ــح غصــبه، فأشــبهت ثياب ــا تابعــة لمــا لا يص ــه؛ لأنه ــاني، لا يلزم والث

 . )٢( ) وأطرافه، ولأنها تلفت تحت يديه، فلم يجب ضمانها كما ذكرنا

ر مضـمونة بـالحبس وغيـره، يخـرج عليـه قـول منافع الحـوهو أن  :فعلى القول الأول

جـامع أن في كـل منهمـا تفويـت للكسـب علـى أنـه في الجنايـة قـد لا ، ببتضمين الجاني

يث النتيجة وهـي ولكن هذا القصد غير مراعى في الفعل من حيقصد قطعه عن العمل 

 .التفويت عن العمل

عليه إذا كانـت الجنايـة عليـه خطـأ  أن المجنيالمسألة واالله أعلم:  في هذهوالذي يظهر 

فليس لـه إلا الدية، ولا يجمع لـه بين الدية والتعويض عن مدة الاستشفاء لأن حقه في 

فلـه  ط كما لا يجمع بين العوض والمعـوض، وإن كانـت الجنايـة عليـه عمـدًاالدية فق

                                                           

    ٨٠/  ٧) البيان للعمراني ١(

 . ٢٢٥/  ٥) المغني لابن قدامة ٢(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٧٥ 

 

يــه الديــة القصــاص فيمــا يجــب فيــه القصــاص أو الديــة ومــا لــيس فيــه قصــاص لـــه ف

الجنايـات كانـت  أن هـذهشيء غير ذلك ، ومما يدل على هذا: وليس لـه لحكومة ا أو

لـه إلا ذلك ، كما أنه وأصحابه فلم يوجبوا  -صلى االله عليه وسلم -تقع في عهد النبي 

في حــوادث الجنايــات أنــه يجمــع للمجنــي عليــه بــين الديــة أو القصــاص لــم يــرد 

والتعويض عن مدة انقطاعه عن العمل مع كون هذا الأمر والحدث مما ينبغي شهرته 

 وذكره لـو حدث. 

 ولا يجب إلا بمطالبته .إن هذا حق للمجني عليه  ال قائل:فإن ق

 ، - صـلى االله عليـه وسـلم - لو كان ذلك حقا للمجني عليه، لبينه الرسول فالجواب:

 فإن شاء صاحبه أخذه وإن شاء تركه. إذ يجب عليه بيان الحق لصاحبه،

 . اية مضمونةإن هذا من آثار الجناية، والجن فإن قيل:

ة في فهـي داخلـة الجنايـة، وهـي متصـلة بالجنايـة هـذا في سـراينعم، ولكـن  فالجواب:

 ، وما نحن فيه منفصل عن الجناية .الجناية
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١٦٧٦ 

  المبحث التاسع
  ذھاب منفعة العضو مع بقائھ

 -صورة المسألة:

 إذا اعتدى رجل على آخر، فضربه على أذنه فذهبت حاسة السمع ولم يتلـف العضـو،

 .عليه القصاص، فهل له ذلك ؟فأراد المجني  ،ومثل ذلك في البصر

 -حكم المسألة:

  -في هذه المسألة على قولين: اختلف الفقهاء

  -القول الأول:

في  ومحمــد بــن الحســن، )٣(في المــذهب عنــدهم لحنابلــة، وا)٢(، والشــافعية )١(لمالكيــة ل

أنـه يقـتص مـن الجـاني إذا أمكـن وإذا لـم يمكـن الاسـتيفاء ، وهؤلاء يرون: )٤(رواية له 

 فعلى الجاني الدية. 

وإن جرح شخص شخصا جرحا فيه القصاص وذهب بسبب  جاء في مواهب الجليل:

ذلك الجرح شيء آخر كبصر أو سمع أو شم أو ذوق أو عقل اقتص من الجاني لـذلك 

الجرح فإن حصل فيه مثل ما حصل في المجنـي عليـه مـن ذهـاب العقـل أو السـمع أو 

البصر أو غير ذلك أو زاد فقد حصل المطلوب فإن لم يحصـل فيـه مثـل مـا حصـل في 

 .)٥(مجني عليه فإنه يكون على الجاني دية ذلكال

وفرق أصحاب هذا القول بين الفعل الذي يجب فيه  القصاص وبـين الفعـل الـذي لا 

                                                           

 .  ٥٦٥ -٥٦٤/ ٤، المدونة ٢٤٨/ ٦) مواهب الجليل ١(

 .  ٢١٩/ ٣، المهذب ٣٢٠/  ٥) مغني المحتاج ٢(

 .   ٣٥/  ٦، كشاف القناع  ٩١/  ١٠)  الإنصاف ٣(

 .  ١٠١/  ٢٦، المبسوط للسرخسي  ٣٠٧/  ٧) بدائع الصنائع ٤(

 .٢٤٨/ ٦) مواهب الجليل ٥(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٧٧ 

 

ن الفعــل يجــب فيــه القصــاص اقــتص منــه، فــإن ذهبــت يجــب فيــه القصــاص، فــإن كــا

استوفى حقه في الفعـل دون وإن لم تذهب فيكون المجني عليه  ،المنفعة فقد أخذ حقه

لم يمكن لزم  ، فإذاعلى إذهاب المنفعة بالطرق الطبيةالمنافع التي ذهبت منه، فيعمل 

 .الجاني دية المنفعة

، فـإن لـم ولج الجاني بما يذهب تلك المنفعـةوإن كان الفعل لا يجب فيه القصاص ع

 يمكن وجبت على الجاني الدية. 

  -القول الثاني:

إلى أنه لا قصـاص في الفعـل ولا في ذهـاب المنفعـة،  –رحمه االله  - )١(ذهب أبو حنيفة 

فــلا ا فـذهب منهـا بصـره نســان موضـحة متعمـدً إ )٢(، كمـا لـو شـجا فيهمـا الأرشوإنمـ

 لأن القصاص على وجه المماثلة غير ممكن. ،قصاص، وفيها وفي البصر الأرش

يقتص من الفعل إذا كـان ، إلى أنه )٣(ومحمد بن الحسن في قول له يوسف، ذهب أبو و

، لأن تلف البصر حصل من طريـق التسـبب صاص وفي المنفعة الديةمما يجب فيه الق

لا مـن طريـق الســراية، بـدليل أن الشـجة تبقــى بعـد ذهـاب البصــر، وحـدوث الســراية 

 وهنـا يوجب تغيير الجناية كالقطع إذا سرى إلى النفس إنه لا يبقى قطعا بل يصير قتلاً 

طريـق  ر بل بقيت شجة كما كانت فدل على أن ذهاب البصـر لـيس مـنالشجة لم تتغي

، والجنايـة بطريـق التسـبب لا توجـب القصـاص كمـا في السراية بل من طريق التسبب

                                                           

 .  ١٠١/ ٢٦/ المبسوط ٧/٣٠٧) بدائع الصنائع ١(

 غيرهما يسمى جرحًا لا شجة.) الشجة هي: الجرح في الرأس والوجه خاصة، وفي ٢(

 . ٥١/  ٦كشاف القناع 

 .  ٢٦/١٠١، المبسوط  ٣٠٧/ ٧) بدائع الصنائع ٣(
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١٦٧٨ 

 . )١(ونحو ذلك حفر البئر

  -الراجح :القول 

 قول الجمهور، لموافقته الأصلوبعد عرض أقوال الفقهاء يتبين أن القول الراجح هو 

فيقتص مـن الجـاني إذا أمكـن، وإذا لـم يمكـن وهو جريان القصاص في كل ما يمكن، 

 .فعلى الجاني الدية

عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ الْمُسَـيِّبِ: أَنَّ رَجُـلاً أَصَـابَ عَـيْنَ رَجُـلٍ، فَـذَهَبَ مـا روي  ويؤيد هذا :

حِيحَةِ  - االله عنه رضي - بَعْضُ بَصَرِهِ وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَرُفعَِ ذَلكَِ إلَِى عَليٍِّ  فَأَمَرَ بعَِيْنهِِ الصَّ

 فَعُصِبَتْ، وَأَمَرَ رَجُلاً ببَِيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بهَِا وَهُوَ يَنْظُرُ حَتَّى انْتَهَى بَصَرُهُ، ثُمَّ خَطَّ عِنْدَ ذَلكَِ 

دْرِ مَا نَقَصَ منِْ بَصَـرِهِ مـِنْ أُعْطَوْهُ بقَِ «عَلَمًا، قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ فيِ ذَلكَِ فَوَجَدَهُ سَوَاءً، فَقَالَ: 

 .)٢(»مَالِ الآْخَرِ 

                                                           

 . ٣٠٧/ ٧) بدائع الصنائع ١(

 ٣٦١/  ٥ الرجل يضرب عينه فيذهب بعض بصـره/ باب  "الديات "كتاب مصنفه  في أخرجه ابن أبي شيبة) ٢(

 .)٢٦٩٠٩رقم(



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٧٩ 

 

  لعاشرالمبحث ا
  إصابة الإنسان بحالة نفسیة بعد الجنایة علیھ

 -صورة المسألة:

إذا اعتدى شخص على آخر فأصيب المجني عليه بحاليـة نفسـية، فمـا هـو الحكـم في 

 .ذلك، وكيف يقتص لـه ؟ 

 -حكم المسألة:

 قبل بيان الحكم نعرف الأمراض النفسية: 

أسلوب غير سوي للتوافق أو محاولة شاذة لحل أزمة نفسية، فالأمراض النفسية هي: 

لم تعد الحيل الدفاعية المعتدلة قادرة على حلها أو القضاء على القلق المصاحب لها 

 .)١(لنشطة ما هي إلا الأمراض النفسيةوهذه الحيل ا

 يقال:وبناء على هذا 

 إن الأمراض النفسية على قسمين:

 القسم الأول: مالا يخرج عن حد العقل ولا يرفع أهلية الوجوب.

 ما يخرج عن حد العقل ويزيل الإدراك.  القسم الثاني:

فإذا كان المرض النفسي يخرج عن حد العقل ويستمر مع المجنـي عليـه، فتجـب لــه 

 .)٢( دية كاملة

ولأنـه ، ا(وفي ذهـاب العقـل الديـة) لا نعلـم في هـذا خلافًـ جاء في المغني لابن قدامـة:

ويعـرف بـه حقـائق  فإن به يتميز من البهيمة،، اا، وأعظم الحواس نفعً أكبر المعاني قدرً 

                                                           

ــي١( ــحة النفس ــى الص ـــ ) المــدخل الميســر إل ــين ص ــز الحس ــد العزي ــماء عب ــي د / أس ـــ  ٢٦٣ة والعــلاج النفس ط

 م) دار عالم الكتب .٢٠٠٢(

 . ٤٦٥/  ٨) المغني ٢(
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١٦٨٠ 

المعلومات، ويهتدي إلى مصـالحه، ويتقـي مـا يضـره، ويـدخل بـه في التكليـف، وهـو 

 .)١( شرط في ثبوت الولايات، وصحة التصرفات، وأداء العبادات

الديـة بقـدرها وإذا كان المرض النفسي لم يخرج المجني عليه عن حد العقل فله مـن 

 .)٢( ، وإذا لم يمكن فله حكومةإذا أمكن تقدير ذلك

ا، ا ويفيـق يومًـا، مثـل أن صـار يجـن يومًـا معلومًـفإن نقص عقلـه نقصًـ قال ابن قدامة:

بعضـها في بعضـه بقـدره، فعليه من الدية بقدر ذلك؛ لأن ما وجبـت فيـه الديـة، وجـب 

وَيَسْتَوْحِشُ  ا، أو يفزع مما لا يفزع منه،كالأصابع، وإن لم يُعْلَمْ، مثل أن صار مدهوشً 

  .)٣(إذا خلا، فهذا لا يمكن تقديره، فتجب فيه حكومة

 وهذا بناء على أنه لا يجري القصاص في ذهاب العقل فيصار إلى الدية أو الحكومة.

به في الشم والـبطش والـذوق ، والأقرب منع القصاص في العقل ، ووجو :قال النووي

 .)٤(، ولأهل الخبرة طرق في إبطالهالأن لها محالا مضبوطة

                                                           

 . ٤٦٥/  ٨) المغني ١(

مَ ) الحكومة هي: أن ٢( مَ المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم  يُقَوَّ ، فمـا نقصـته الجنايـة ،  بَـرَأَتْ وهي بـه قـد  يُقَوَّ

قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنـى قـولهم: حكومـة، أن يقـال إذا  فله مثله من الدية،

أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا المجروح؟ لو كان عبدا لم يجرح هذا الجـرح، فـإذا قيـل: 

ن. فالـذي يجـب علـى مائة دينار. قيل: وكم قيمته وقد أصـابه هـذا الجـرح، وانتهـى بـرؤه؟ قيـل: خمسـة وتسـعو

الجـاني نصـف عشــر الديـة. وإن قـالوا: تســعون. فعشـر الديـة. وإن زاد أو نقــص، فعلـى هـذا المثــال. وإنمـا كــان 

 .٨/٤٨٢.               المغني كذلك؛ لأن جملته مضمونة بالدية، فأجزاؤه مضمونة منها

س فيه قدر معلوم من الشرع، وبالتـالي ويقصد بحكومة العدل المال الواجب بالجناية على ما دون النفس مما لي

فالأرش أعم منه، حيث يشمل الأرش المال الذي له قدر معلوم في الشرع والذي ليس له، فحكومـة العـدل نـوع 

                الديـة: هــي بـدل الـنفس لســقوط القصـاص بأسـبابه، وقـد يســمى أرش مـا دون الـنفس الديــة.مـن الأرش، وأمـا 

 . ١٠٤/  ٣يتية الموسوعة الفقهية الكو

 . ٤٦٥/  ٨) المغني ٣(

ــووي ٤( ــالبين للن ــة الط ــة ٩/١٨٦) روض ــة الطبع ـــ / ١٤١٢( الثالث ــروت )م١٩٩١ه ــلامي، بي ــب الإس  -المكت
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القصـاص للاخـتلاف في  )أي العقـلولا يجري فيـه ( ربع:وجاء في حاشية الروض الم

 .)١(محله

يفعل به كما فعل مـن  بأنه يمكن أنأما إذا أمكن طبيًا وقال أهل العلم والخبرة بالطب 

( فَمَـنِ اعْتَـدَى عَلَـيْكُمْ : ، لأن االله تعـالى يقـولحيف، فهو الواجـب أن يصـار إليـه غير

: ( وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا ويقول سبحانه وتعالى، )٢(فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )

 .)٣(بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ )

ا، فهـل لـه في ذلـك تأتيـه أحيانًـالمجنـي عليـه مـن آلام في الـرأس  وأما إذا كـان يشـتكي

 .شيء؟

وإذا أسـقطنا  لأن هـذا مـن العـدل، ،ويجتهد القاضـي في تقـدير مـا يجـب ،الظاهر نعم

أوجـب حكومـة  ،بل إن محمد بن الحسن مـن الحنفيـة ا للمجني عليه،ذلك كان ظلمً 

 . واالله تعالى أعلمفهنا أولى. ) ٤(مقابل الألمللجراحات التي لا يبقى لها أثر 

                                                                                                                                                                      

 .عمان -دمشق

، حاشية رقم ٢٦٢/  ٧عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ) حاشية الروض المربع ل١(

 ) . هـ١٣٩٧ (الطبعة الأولى  ٢

 ).١٩٤) سورة البقرة من الآية: (٢(

 ).١٢٦) سورة النحل من الآية: (٣(

وقد روي عن محمد في الجراحات التي تندمل على وجه لا يبقـى لهـا أثـر ، وجاء فيه (  ٨١/  ٢٦) المبسوط ٤(

 ). تجب حكومة بقدر ما لحقه من الألم
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  المبحث الحادي عشر
  إصابة الإنسان بحالة نفسیة بعد جنایتھ على غیره

 صورة المسألة:

إذا اعتدى شخص على آخر، والجاني قبل ارتكاب جنايتـه كـان عـاقلاً، وبعـد الجنايـة 

 .أصيب بحالة نفيسة، فهل يسقط ما وجب عليه أو يقتص منه ؟

 مرض الجاني لا يخلو من أمرين :إن 

، فهنـا  أن لا يخرجـه المـرض عـن حـد العقـل وأهليـة الوجـوب والتكليـف أحدهما :

ــه ــب علي ــه ويعاق ــذ بفعل ــيؤاخ ــرض مانعً ــذا الم ــون ه ــقطً ، ولا يك ــه ومس ا ا  لمحاكمت

 للقصاص منه .

ليــف ، فيلحــق بــالمجنون ويأخــذ : أن يخرجــه المــرض عــن حــد العقــل والتكوالثــاني

 الحكم عليه.  أو بعد ،الحكم عليه بته بتلك الحالة قبلوعليه إما أن تكون إصا ،حكمه

 :على قولين ففيه خلاف بين أهل العلم ،إن كانت إصابته قبل الحكم عليهأولاً: 

  -:القول الأول

 ، ولا قصاص عليه .اكمة منع المح وهؤلاء يرون:، )٢( ، والمالكية)١(للحنفية 

(قَوْلُهُ انْقَلَبَ )، حُكمَِ عَلَيْهِ بقَِوَدٍ فَجُنَّ قَبْلَ دَفْعِهِ للِْوَليِِّ انْقَلَبَ دِيَةً (  :في رد المحتارجاء 

 .)٣() وَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ اسْتحِْسَانًا :دِيَةً) أَيْ 

 واستدلوا على ذلك: 

، فـإذا لـم يكـن بأن شرط العقوبة التكليف، وهذا الشرط يجب توفره وقت المحاكمـة

 .امتنعت محاكمته مكلفًا

                                                           

 . ٥٣٢/  ٦) رد المحتار على الدر المحتار ١(

 .٤/٢٣٧، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٦/٢٣٢) مواهب الجليل ٢(

 . ٥٣٢/  ٦) رد المحتار على الدر المحتار ٣(
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 وهو مكلف فيؤاخذ بذلك . بأن العبرة حال ارتكاب الجناية  :ونوقش ذلك

  :)١(فإن أيس منه فلهم قولان ،والمالكية يرون أنه ينتظر حتى يفيق

 . لدية من مالهيسقط القصاص وتؤخذ ا الأول:

 ه أو أخذوا الدية.وا قتلوءيسلم لأولياء المقتول إن شا الثاني:

(فرع) فإن قتل المجنون في حال إفاقتـه اقـتص منـه فـإن أيـس  مواهب الجليل:جاء في 

فـإن شـاءوا قتلـوا  يسـلم إلـى أوليـاء المقتـوليل وق، من إفاقته كانت الدية عليه في ماله

   .)٢(هذا المجنون وإن شاءوا أخذوا الدية إن كان له مال

  -القول الثاني:

 أنه يحاكم، ولا يسقط القصاص. يرون:وهؤلاء ، )٤(، والحنابلة )٣(للشافعية 

ا للأحكام، فلا قصاص على أن يكون ملتزمً  القاتل وشرط "جاء في روضة الطالبين : 

صبي ولا مجنون، لأنه ليس لهما أهلية الالتزام، ومن يقطع جنونه له حكـم المجنـون 

 . )٥(" في حال جنونه وحكم العاقل في حال عقله

فإن قتله وهو عاقل، ثم جن، لم يسقط عنه القصاص،  "وجاء في المغني لابن قدامة : 

سواء ثبـت ذلـك عليـه ببينـة أو إقـرار؛ لأن رجوعـه غيـر مقبـول، ويقـتص منـه في حـال 

 .) ٦(" جنونه

بأن التكليـف لا يشـترط إلا وقـت ارتكـاب الجنايـة، وهـو حـين  واستدلوا على ذلك :

                                                           

 .٦/٢٣٢) مواهب الجليل ١(

 .٦/٢٣٢) مواهب الجليل ٢(

 .٢٣٠/  ٥، مغني المحتاج ٩/١٤٩) روضة الطالبين ٣(

 . ٤٦٢/  ٩، الإنصاف للمرداوي ٢٨٤/  ٨) المغني ٤(

 .٤/١٩، تحفة المحتاج ٤/١٥ي المحتاج ، مغن٩/١٤٩) روضة الطالبين ٥(

 ٢٨٤/  ٨) المغني ٦(
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 ارتكابها عاقل مكلف، فيؤاخذ بذلك.

: لأن القصـاص قـد بأنه يحاكم، ولا يسقط القصاصالقائل:  القول الثاني هو والراجح

 وجب عليه حال رشده، ولأن رجوعه غير مقبول في القصاص، بخلاف الحدود.

الفقهـاء ، ففي هذا خلاف بـين بالحالة النفسية بعد الحكم عليه إن كانت الإصابةثانيًا: 

 -:على عدة أقوال

 -القول الأول:

، إلــى إنــه يفــرق بــين مــا إذا ســلم للتنفيــذ أو لا، فــإن كانــت )١(ذهــب الإمــام أبــو حنيفــة 

الإصابة بتلك الحالة بعد التسليم، فلا تمنع المحاكمة، وإن كانت قبل التسليم للتنفيذ 

 فإنها تمنع المحاكمة ويصار إلى الدية استحسانًا. 

فْعِ لَهُ قَتْلُـهُ؛ لأِنََّ شَـرْطَ وُجُـوبِ الْقِصَـاصِ عَلَيْـهِ وَلَوْ جُنَّ بَعْدَ (  جاء في رد المحتار: الدَّ

فْعِ   ).٢( ..)كَوْنُهُ مُخَاطَبًا حَالَةَ الْوُجُوبِ وَذَلكَِ باِلْقَضَاءِ وَيَتمُِّ باِلدَّ

  -القول الثاني:

إلى أن الإصابة بعد الحكـم عليـه لا تمنـع المحاكمـة، إذا كانـت  )٣( ذهب الإمام مالك

 العقوبة قصاصًا، وفي غيره يوقف التنفيذ، ويظل الحكم موقوفًا حتى يذهب ما به .

(فـرع) فـإن قتـل المجنـون في حـال إفاقتـه اقـتص منـه قالـه في  جاء في مواهب الجليل:

ويقتص منه في حال إفاقته فإن أيس من إفاقته كانت  :المدونة وغيرها قال في التوضيح

 . )٤( )....الدية عليه في ماله

                                                           

 .٥٣٢/  ٦ر رد المحتار على الدر المختا) ١(

 .٥٣٢/  ٦ر رد المحتار على الدر المختا) ٢(

 .  ٢٣٢  / ٦مواهب الجليل ) ٣(

 .  ٢٣٢  / ٦مواهب الجليل ) ٤(
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  -:القول الثالث

لا تمنــع  أن الإصــابة بعــد الحكــم عليــه وهــؤلاء يــرون: )،٢( ، والحنابلــة)١(للشــافعية 

ا وهـذا الحـد ا، أمـا إذا كانـت توجـب حـدً المحاكمة إذا كانت الجناية توجـب قصاصًـ

ن إقـراره، والحـدود لأنه قد يرجـع عـ ،بالبينة فإنه لا ينفذ الحكم عليهثبت بالإقرار لا 

   .تدرأ بالشبهات

، اسْتُوفيَِ منِْهُ حَالَ (  جاء في روضة الطالبين: وَمَنْ لَزِمَهُ قِصَاصٌ بإِقِْرَارٍ، أَوْ بَيِّنَةٍ، ثُمَّ جُنَّ

، لاَ يُسْتَوْفَى منِْهُ  جُنُونهِِ، لأِنََّهُ لاَ يَقْبَلُ  ، ثُمَّ جُنَّ جُوعَ بخِِلاَفِ مَا لَوْ أَقَرَّ بحَِدٍّ   .)٣()  الرُّ

فصـل: فـإن قتلـه وهـو عاقـل، ثـم جـن، لـم يسـقط عنـه (  وجاء في المغني لابن قدامة:

القصاص، سواء ثبت ذلك عليه ببينة أو إقرار؛ لأن رجوعه غير مقبول، ويقتص منه في 

ثبـت عليـه الحـد بـإقراره، ثـم جـن لـم يقـم عليـه حـال جنونـه؛ لأن حال جنونـه. ولـو 

                                     .)٤()  رجوعه يقبل، فيحتمل أنه لو كان صحيحا رجع

ثبـت  ، ولأن الحـق في القصـاصلقوة مـا ذكـروه ،والراجح هو قول الشافعية والحنابلة

 حال رشده ، فلا يسقط إذا جن . 

                                                           

 .٢٣٠/  ٥، مغني المحتاج ٩/١٤٩) روضة الطالبين ١(

 . ٤٦٢/  ٩، الإنصاف للمرداوي ٢٨٤/  ٨) المغني ٢(

 ٩/١٤٩) روضة الطالبين ٣(

 .٢٨٤/  ٨) المغني ٤(
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  ثاني عشرالمبحث ال
  جنایة المریض النفسي على غیره

 :ينتن المرض النفسي لا يخلو من حالأتقدم معنا 

  -:الأولى ةالحال

م الصحيح العاقـل، فيؤاخـذ أن لا يخرج عن حد العقل والإدراك ، فحكم جنايته حك

 .بفعله ويعاقب على جرمه

 -:الثانية ةالحال

 من حالين :أن يخرج عن حد العقل والإدراك، وهذا لا يخلو 

  -:ىالحال الأول

فحكمــه حكــم مــن ذهــب عقلــه وحكــم  ،أن تكــون إصــابته مســتديمة لا تــذهب عنــه

 . )١(وعليه الدية  ،فلا قصاص عليه، الصبي

الصــرع والهســتيريا ومــا أشــبه: هنــاك حــالات  ( :الإســلامي جــاء في التشــريع الجنــائي

كما يفقـدون إدراكهـم عصبية تظهر على المرضى بها فيفقدون شعورهم أو اختيارهم 

يـدركون حقيقتهـا. وهـذه الحـالات المرضـية لـم لا يأتون بحركات وأعمال وأقوال و

يتعــرض لهــا فقهــاء الشــريعة بصــفة خاصــة، ولعــل الســر في ذلــك أن العلــوم النفســية 

لم تكن وصلت إلى ما هي عليه اليوم من التقدم، ولكـن هـذه الحـالات علـى  والطبية

 حكمها بسهولة إذا طبقنا عليها قواعد الشريعة العامة.اختلافها يمكن استظهار 

والمصــاب بالصــرع تأخــذه حــالات تشــنجية بعــد أن يفقــد الإدراك والاختيــار، وقــد 

 يرتكب وهو في هذه الحالة أعمالاً إجرامية دون أن يشعر بما حدث منه بعد إفاقته.

 ، دون وعيراح يهذي  والمصاب بالهيستريا تنتابه حركات تشنجية فإذا عاودته

                                                           

 -دار الكتــاب العربــي  ١/٥٨٧ الإســلامي مقارنــا بالقــانون الوضــعي لعبــد القــادر عــوده التشــريع الجنــائي) ١(

 .بيروت
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وهؤلاء المرضى وأمثالهم حكمهم حكم المجنون إذا كانوا وقـت ارتكـاب الحـادث 

 .)١( .....)فاقدي الإدراك أو كان إدراكهم ضعيف� في درجة إدراك المعتوه

  -الحال الثانية:

أن تكون تلك الحال تأتيه مـن وقـت إلـى آخـر، فـإن كانـت جنايتـه في حـال عقلـه فهـو 

بفعلـه، وإن كانـت جنايتـه حـال إصـابته بـذلك المـرض فـلا قصـاص كالعاقل يؤاخـذ 

 وعليه الدية.  ،عليه

لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا (  :مغني لابن قدامةجاء في ال

) فيه، كالنائم والمغمي عليـه ونحوهمـا  ن، وكذلك كل زائل العقل بسبب يُعْذَرُ مجنو

)٢( . 

ولأن القصــاص عقوبــة مغلظــة، فلــم تجــب علــى الصــبي وزائــل العقــل،  :اوفيــه أيضًــ

 . ) ٣(هم كالقاتل خطأفكالحدود، ولأنهم ليس لهم قصد صحيح 

ا للأحكام، فلا قصاص على أن يكون ملتزمً  القاتل وشرط "جاء في روضة الطالبين : 

المجنـون صبي ولا مجنون، لأنه ليس لهما أهلية الالتزام، ومن يقطع جنونه له حكـم 

 . )٤( " في حال جنونه وحكم العاقل في حال عقله

أن يكـون الجـاني : شروطًا منها وجوب القصاص أنه يشترط فيوقد ذهب الفقهاء إلى 

مكلفًا ، فلا قصاص على الصبي والمجنـون ، وكـذلك زائـل العقـل بسـبب يعـذر فيـه 

أنـه  -عليـه وسـلمصـلى االله  -كالنائم والمغمى عليه ونحوهما ، لمـا روي عـن النبـي 

                                                           

 . ٥٨٨،  ١/٥٨٧ الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عوده التشريع الجنائي) ١(

 . ٢٨٤/  ٨غني لابن قدامة الم) ٢(

     . لمصدر السابق ا)  ٣(

 .٤/١٩، تحفة المحتاج ٤/١٥، مغني المحتاج ٩/١٤٩) روضة الطالبين ٤(
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رفع القلم عن ثلاثة ، عن النـائم حتـى يسـتيقظ وعـن الصـبي حتـى يبلـغ وعـن  "قال : 

، ولأن القصاص عقوبة، وهم ليسوا من أهل العقوبة، لأنها لا )١( "المجنون حتى يفيق 

 .)٢( الحدود ، وفعلهم لا يوصف بالجناية ولهذا لم تجب عليهمتجب بالجناية

                                                           

 ) سبق تخريجه راجع شروط وجوب القصاص .١(

ــة لطبعــةا ٢٣٥،  ٢٣٤/  ٧) بــدائع الصــنائع للكســاني ٢( ــة  م١٩٨٦ - هـــ١٤٠٦ الثاني ــة، بداي دار الكتــب العلمي

الطبعـة الثانيـة  ١٩٨:  ١٨٩/  ٢٠القاهرة ، تكملة المجمـوع  –طـ / دار الحديث  ١٨٠/  ٢المجتهد لابن رشد 

الريــاض ، الشــرح الكبيــر لابــن قدامــة  –م ) دار عــالم الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع ٢٠٠٦ -هـــ  ١٤٢٧( 

 القاهرة .  –م ) دار الحديث ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى (  ٣٩٢:  ٣٦٤/  ١١المقدسي 
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١٦٨٩ 

 

  الخـاتمـة
 -على:وتشتمل 

 أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.  - أولاً 

 ثانيًا: قائمة المصادر والمراجع.

 ثالثًا: فهرس الموضوعات.

  : أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث  - أولاً
 .إعادة العضو المقطوع قصاصًا لا يجوز شرعًا -١

الجـاني الألـم الـذي أذاقـه للمجنـي لا يجوز التخدير عند إقامة القصـاص ليـذوق  -٢

 .عليه

المماثلة في أصل الإيلام والإحساس بالأذى بالمقدار الذي تقتضيه الجنايـة عـادة  -٣

من حق المجني عليه أو وليه في باب القصـاص فيمكنـه أن يطالـب بـه، ولا يمكـن 

 للجاني أن يمتنع عنه.

دة بـرد ، فيقـتص منـه أن الجاني إذا اعتدى على شخص في وقت في شدة حر أو شـ -٤

 في مثل ذلك الوقت ، لأن القصاص مبني على المماثلة.  

زرع المجني عليه عضوه لا يسقط القصاص أو الأرش من الجاني، لأن القصاص  -٥

 جزاء الاعتداء الصادر منه،

أن الجاني لو أعاد عضوه المقطوع قصاصًا إلى محله بعـد اسـتيفاء القصـاص فإنـه  -٦

 .لأن العبرة هي التنكيل بهيقتص منه ثانية، 

الرجل إذا أعاد عضوه المبان إلى محله فإنه يبقى طاهرًا، ولا يحكم بنجاسـته ولا  -٧

 بفساد صلاته، ولا يؤمر بقلعه .

جريان القصاص في كل ما يمكـن، فيقـتص مـن الجـاني إذا أمكـن، وإذا لـم يمكـن  -٨
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١٦٩٠ 

 فعلى الجاني الدية.

بـه جنايتـه مـن عمـد وخطـأ أمـا التعـويض عـن أنه ليس للمجني عليـه غيـر مـا توج -٩

 انقطاعه عن عمله فليس في ذلك شيئ. 

أن الأمراض النفسية على قسمين، فمنها ما لا يخرج عن حـد العقـل فهنـا يعتـبر  -١٠

ل فهنــا يعتــبر كــالمجنون في كالصــحيح في جنايتــه ومنهــا مــا يخــرج عــن حــد العقــ

 . جنايته



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٩١ 

 

  والمراجعقائمة المصادر   -ثانيًا
 -أولاً : كتب التفسير وعلوم القرآن :

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الطبعة  -١

 القاهرة .  –م) دار الكتب المصرية ١٩٦٤-ـه١٣٨٤الثانية (

 -ثانيًا : مراجع الحديث الشريف وعلومه :

المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية -١

المحقـق : السـيد عبـد االله هاشـم  هــ)٨٥٢بن أحمد بـن حجـر العسـقلاني (المتـوفى : 

 .بيروت –الناشر : دار المعرفة ، اليماني المدني

سنن أبي داود للإمام الحافظ المصنف أبي داود سليمان بـن الأشـعث السـختياني  -٢

 .بيروت )  –صيدا المكتبة العصرية (الأزدي ، 

ق من أخمد بن شـعيب النسـائي تحقيـسنن النسائي الكبرى تصنيف أبي عبد الرح -٣

 -هــ ١٤١١الطبعـة الأولـى ( –/ عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسورى حسن د

 لبنان) . –م) دار الكتب العلمية (بيروت ١٩٩١

دار إحيـاء سنن ابن ماجة للإمام الحافظ أبي عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي ،  -٤

 فيصل عيسى البابي الحلبي . -الكتب العربية

صحيح البخاري للإمام / أبي عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي ،  -٥

كثير (  م ) دار ابن١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الطبعة الثالثة (  –تحقيق د / مصطفى ديب البغا 

 بيروت ) . –دمشق 

، صحيح مسلم للإمام / أبي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري  -٦

 .بيروت  –دار إحياء التراث العربي 

المؤلف: أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفضـل  فتح الباري شرح صحيح البخاري -٧
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١٦٩٢ 

 .بيروت –دار المعرفة  )١٣٧٩ط(العسقلاني الشافعي 

المؤلـف: محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني اليمنـي  رنيل الأوطا -٨

 -هــ ١٤١٣ ( الطبعـة: الأولـى تحقيق: عصـام الـدين الصـبابطي هـ)١٢٥٠(المتوفى: 

 دار الحديث، مصر)  م١٩٩٣

المراسيل لأبي محمد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد بـن إدريـس الحنظلـي  -٩

ــنة  ــوفي س ــرازي المت ـــ  ٣٢٧ال ــة  -ه ــى ( الطبع ـــ  ١٣٩٧الأول ــة ١٩٧٧ -ه م ) مؤسس

 الرسالة .

المؤلـف: أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة، عبـد االله بـن ، لمصنف في الأحاديـث والآثـارا -١٠

المحقـق: كمـال  هـ)٢٣٥محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 

 .الرياض –مكتبة الرشد  ه)١٤٠٩(الطبعة: الأولى، يوسف الحوت

المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ،  شرح الموطإلمنتقى ا -١١

 هـــــ) الطبعــــة٤٧٤بــــن وارث التجيبــــي القرطبــــي البــــاجي الأندلســــي (المتــــوفى: 

 بجوار محافظة مصر -مطبعة السعادة ) هـ١٣٣٢(الأولى

 صــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخــريج الزيلعــين -١٢

الدين أبـو محمـد عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد الزيلعـي (المتـوفى:  المؤلف: جمال

مؤسسة الريان ) م١٩٩٧هـ/١٤١٨(الأولى  الطبعة،  المحقق: محمد عوامة هـ)٧٦٢

 .السعودية –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-بيروت  -للطباعة والنشر 

 -ثالثًا : مصادر التراجم والأعلام:

أسد الغابة للإمام عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري المتوفي  -١

طبعــة  –هـــ ، تحقيــق أ / محمــد إبــراهيم البنــا ، أ / محمــد أحمــد عاشــور  ٦٣٠ســنة 

 الشعب .
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١٦٩٣ 

 

الإستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد  -٢

تحقيق الشيخ / علي محمد معوض ، والشيخ /  -هـ  ٤٦٣البر القرطبي المتوفي سنة 

ــد الموجــود  ــى (  –عــادل أحمــد عب م ) دار الكتــب ١٩٩٥ -هـــ  ١٤١٥الطبعــة الأول

 لبنان ) . –العلمية ( بيروت 

المؤلـف: أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن  الجرح والتعـديل -٣

الأولـى  الطبعـة هــ)٣٢٧وفى: المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حـاتم (المتـ

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي ) م ١٩٥٢هـ  ١٢٧١(

المؤلــف: أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي  الضــعفاء والمتروكــون -٤

الطبعــة: ، هـــ) المحقــق: محمــود إبــراهيم زايــد ٣٠٣الخراســاني، النســائي (المتــوفى: 

 حلب -دار الوعي  )هـ١٣٩٦(الأولى 

المؤلف : شمس الدين أبوعبد االله محمد بن أحمد  لاعتدال في نقد الرجالميزان ا -٥

 الطبعـة تحقيق: علي محمد البجاوي هـ)٧٤٨بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى : 

 .لبنان)  -) دار المعرفة للطباعة والنشر(بيروت م ١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢( الأولى

 -رابعًا : مراجع الفقه وأصوله:

 -الفقه:أولاً : أصول 

 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل -١

المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي 

 هــ)٦٢٠المقدسي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، الشـهير بـابن قدامـة المقدسـي (المتـوفى: 

 .مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع)  م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(الطبعة الثانية 

لمؤلف: تقـي الـدين أبـو البقـاء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد ل شرح الكوكب المنير -٣

المحقـق:  هــ)٩٧٢العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 
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١٦٩٤ 

 .مكتبة العبيكانم)  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(الطبعة الثانية  محمد الزحيلي ونزيه حماد

لمؤلف: أبو عبد االله بدر الدين محمد بـن عبـد االله بـن ل لمنثور في القواعد الفقهيةا -٤

وزارة ) م١٩٨٥ -هـــ ١٤٠٥(الطبعــة: الثانيــة  هـــ)٧٩٤بهــادر الزركشــي (المتــوفى: 

 الأوقاف الكويتية

 -الفقه:مراجع ثانيًا: 

 -أولاً: الفقه الحنفي:

 ١٨٩: المتـوفى( الشـيباني فرقد بن الحسن بن محمد االله عبد أبو: المؤلف الأصَْلُ  -١

د الدكتور: وَدرَاسَة تحقيق )هـ  م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣( الأولى: الطبعة بوينوكالن محمَّ

 . لبنان – بيروت حزم، ابن دار: الناشر) 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع تأليف الإمام / علاء الدين أبـي بكـر بـن مسـعود  -٢

 م ) دار الكتب العلمية .١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الثانية (  الكاساني الحنفي ، الطبعة

المؤلــف: زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد،  البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق  -٣

وفي آخــره: تكملـة البحـر الرائــق  هــ)٩٧٠المعـروف بـابن نجـيم المصــري (المتـوفى: 

وبالحاشـية:  هـ) ١١٣٨لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 

الناشــر: دار الكتــاب  بــدون تــاريخ -الطبعــة: الثانيــة  منحــة الخــالق لابــن عابــدين

 .الإسلامي

ـلْبيِِّ  وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق بيينت -٤  بـن علـي بـن عثمـان: المؤلـف، الشِّ

 شـهاب: الحاشـية )هــ ٧٤٣: المتـوفى( الحنفـي الزيلعـي الدين فخر البارعي، محجن

ـلْبيُِّ  يـونس بـن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد بن أحمد الدين : المتـوفى( الشِّ

 .القاهرة بولاق، - الأميرية الكبرى المطبعة)، هـ ١٣١٣(الأولى: الطبعة )هـ ١٠٢١

للعلامـة / السـيد محمـد  "حاشـية ابـن عابـدين  "رد المحتار على الـدر المختـار  -٥
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١٦٩٥ 

 

 –م ) دار الفكــر ١٩٩٢ -هـــ  ١٤١٢أمــين المعــروف بــابن عابــدين ، الطبعــة الثانيــة ( 

 بيروت .

المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي  المبســوط -٦

 .بيروت –الناشر: دار المعرفة ) هـ٤٨٣(المتوفى: 

المؤلــف: علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل  الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي  -٧

المحقـق: طـلال  هــ)٥٩٣الفرغاني المرغينـاني، أبـو الحسـن برهـان الـدين (المتـوفى: 

 .لبنان –بيروت  -الناشر: دار احياء التراث العربي  يوسف

 -ثانيًا: الفقه المالكي:

بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي / أبي الوليد محمـد بـن أحمـد بـن  -١

محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي الأندلسي الشهير بـابن رشـد الحفيـد المتـوفي سـنة 

 القاهرة . –طـ / دار الحديث  –هـ ، تحقيق / فريد عبد العزيز الجندي  ٥٩٥

حاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف ب -٢

(الشرح الصغير هو شرح الشـيخ الـدردير لكتابـه المسـمى أقـرب المسـالك لمَِـذْهَبِ 

مَــامِ مَالـِـكٍ) المؤلــف: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهير بالصــاوي  الإِْ

 .الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ هـ)١٢٤١المالكي (المتوفى: 

المؤلف: إبراهيم بن علـي بـن  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام -٣

الطبعــة: الأولــى،  هـــ)٧٩٩(المتــوفى:  محمــد، ابــن فرحــون، برهــان الــدين اليعمــري

 .الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

بـن المؤلـف: محمـد بـن يوسـف بـن أبـي القاسـم  التاج والإكليل لمختصر خليـلــ ٤

الطبعـة:  هــ)٨٩٧يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المـالكي (المتـوفى: 

 .دار الكتب العلمية) م١٩٩٤-هـ١٤١٦( الأولى
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١٦٩٦ 

بن احمد بـن حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل المؤلف: محمد  -٥

 المحمية. هـ ) المطبعة الأميرية ببولاق مصر ١٣٠٦الطبعة الأولى (  يوسف الرهوني

 الـرحمن عبـد بـن إدريـس بـن أحمـد الـدين شهاب العباس أبو: المؤلف الذخيرة -٦

 دار: الناشـر)  م ١٩٩٤ ( الأولـى: الطبعـة )هـ٦٨٤: المتوفى( بالقرافي الشهير المالكي

 وت .بير -الإسلامي الغرب

المؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمـد  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -٧

ــي  عين ــاب الرُّ ــروف بالحط ــي، المع ــي المغرب ــرحمن الطرابلس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ب

 .دار الفكر) م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(هـ) الطبعة: الثالثة ٩٥٤المالكي (المتوفى: 

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بـن عـامر الأصـبحي المـدني (المتـوفى:  المدونة -٨

 .دار الكتب العلمية )م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(ة: الأولى هـ) الطبع١٧٩

 ٦٧/  ١٦ المســتخرجة لمســائل والتعليــل والتوجيــه والشــرح والتحصــيل البيــان -٩

 د: حققـه )هــ٥٢٠: المتـوفى( القرطبـي رشـد بـن أحمد بن محمد الوليد أبو: المؤلف

 الغـرب دار: الناشـر)  م ١٩٨٨ - هــ ١٤٠٨ ( الثانيـة: الطبعـة، وآخرون حجي محمد

 .لبنان – بيروت الإسلامي،

 -ثالثًا: الفقه الشافعي:

البيان في فقـه الإمـام الشـافعي / لأبـي الخيـر بـن سـالم بـن أسـعد بـن عبـد االله بـن  -١

هـــ ، تحقيــق د / أحمــد  ٥٥٨محمــد بــن موســى بــن عمــران العمــراني المتــوفي ســنة 

م ) دار الكتـب العلميـة ( ٢٠٠٢ -هــ  ١٤٢٣الطبعة الأولى (  –حجازي أحمد السقا 

 لبنان ) . –بيروت 

 –تكملة المجموع شرح المهذب للشيرازي ، تصنيف / محمد نجيب المطيعـي  -٢

 –م ) دار عـالم الكتـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع ٢٠٠٦ -هــ  ١٤٢٧الطبعة الثانية ( 



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٩٧ 

 

 الرياض .

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف  روضة الطالبين وعمدة المفتين -٣

هـــ / ١٤١٢ (الثالثــة الطبعــة، تحقيــق: زهيــر الشــاويش، هـــ)٦٧٦النــووي (المتــوفى: 

 .عمان -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت) م١٩٩١

المؤلف:  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -٤

محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن 

الشـيخ عـادل أحمـد عبـد  -المحقق: الشيخ علي محمـد معـوض  هـ)٤٥٠(المتوفى: 

 –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت م  ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى،  الموجود

 . لبنان

 مــنهج هــو كتابــه علــى للمؤلــف شــرح هــو( الطــلاب مــنهج بشــرح الوهــاب تحفــ -٥

 بـن زكريـا: المؤلـف )للنـووي الطـالبين منهـاج مـن المؤلـف اختصـره الـذي الطلاب

: المتــوفى( الســنيكي يحيــى أبــو الــدين زيــن الأنصــاري، زكريــا بــن أحمــد بــن محمــد

 .والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر) م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ( الطبعة )هـ٩٢٦

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن المؤلف:  منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه -٦

الطبعــة:  المحقــق: عــوض قاســم أحمــد عــوض هـــ)٦٧٦شــرف النــووي (المتــوفى: 

 .الناشر: دار الفكر م٢٠٠٥هـ/١٤٢٥الأولى، 

مغني المحتـاج للشـيخ / محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني ، الطبعـة الأولـى  -٧

 م) دار الكتب العلمية . ١٩٩٤-ه١٤١٥(

المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،  المهذب في فقة الإمام الشافعي -٨

 .الناشر: دار الكتب العلمية هـ)٤٧٦الشيرازي (المتوفى: 
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 -رابعًا: الفقه الحنبلي:

المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -١

 -الطبعـة: الثانيـة  هــ)٨٨٥الحنبلي (المتـوفى: سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي 

 .الناشر: دار إحياء التراث العربي  بدون تاريخ

: المؤلــف الإرادات منتهــى بشــرح المعــروف المنتهــى لشــرح النهــى أولــي دقــائق -٢

: المتـوفى( الحنبلـى البهـوتى إدريـس بـن حسن ابن الدين صلاح بن يونس بن منصور

 .الكتب عالم: الناشر م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ الأولى،: الطبعة )هـ١٠٥١

الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن  -٣

هـــ ، تحقيـق د / محمــد شـرف الــدين  ٦٨٢أحمـد بـن قدامــة المقدسـي المتــوفي سـنة 

 ١٤١٦الطبعـة الأولـى (  –خطاب ، د / السيد محمد السيد ، أ / سيد إبراهيم صادق 

 القاهرة . –م ) دار الحديث ١٩٩٦ -هـ 

المؤلف: عبد الـرحمن بـن محمـد بـن  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع -٤

 .هـ ١٣٩٧ -هـ)الطبعة: الأولى ١٣٩٢قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (المتوفى: 

: المؤلـف المـرداوي سـليمان بـن علي الدين لعلاء الفروع تصحيح ومعه الفروع -٥

 ثـم الرامينى المقدسي الدين شمس االله، عبد أبو مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمد

ـــي الصـــالحي ـــى: الطبعـــة ٣٩٥/  ٩ الحنبل : الناشـــر)  م ٢٠٠٣ - هــــ ١٤٢٤ (الأول

 . الرسالة مؤسسة

المؤلف: منصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن  كشاف القناع عن متن الإقناع -٦

 .الناشر: دار الكتب العلمية هـ)١٠٥١البهوتى الحنبلى (المتوفى:  حسن بن إدريس

 -خامسًا: مراجع اللغة والمعاجم :

 الـرزّاق عبـد بـن محمّـد بـن محمّـد: المؤلـف القـاموس جـواهر من العروس تاج -١



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٦٩٩ 

 

بيدي بمرتضى، الملقّب الفيض، أبو الحسيني، الطبعة الأولى  )هـ١٢٠٥: المتوفى( الزَّ

 .دار ليبيا للنشر والتوزيع –هـ ) المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر  ١٣٠٦( 

التعريفات للسيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحينـي الجرجـاني  -٢

الطبعـة  –هـ ، وضع حواشيه / محمـد باسـل عيـون السـود  ٨١٦الحنفي المتوفي سنة 

 لبنان ) . –م ) دار الكتب العلمية ( بيروت ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الأولى ( 

لســان العــرب لمحمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل جمــال الــدين ابــن منظــور  -٣

 بيروت .-ه) دار صادر١٤١٤الأنصاري الرويفعي الإفريقي ، الطبعة الثالثة (

م دار ١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى معجم الأدباء لياقوت بن عبداالله الحموي الطبعة  -٤

 لبنان) . -الكتب العلمية (بيروت

: لطبعـةا قنيبـي صـادق حامـد - قلعجي رواس محمدمعجم لغة الفقهاء المؤلف  -٥

 . والتوزيع والنشر للطباعة النفائس دار م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،

ى / (إبــراهيم مصــطف المؤلــف: مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة المعجــم الوســيط -٦

 .أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) دار الدعوة 

لمؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن علــي ل المصــباح المنيــر في غريــب الشــرح الكبيــر -٧

 -الناشـر: المكتبـة العلميـة  هـ)٧٧٠الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 

  .بيروت 

م) دار إحيـاء الـتراث ١٩٦٥ال طــ(الموسوعة العربية الميسرة محمـد شـفيق غربـ -٨

                                                        بيروت. –العربي 

النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام / مجد الدين أبي السـعادات المبـارك بـن  -٩

هـــ ، تحقيــق / طــاهر أحمــد الــزاوي ،  ٦٠٦محمــد الجــزري بــن الأثيــر المتــوفي ســنة 

م ) دار إحيـاء الكتـب ١٩٦٣ -هــ  ١٣٨٣الطبعة الأولـى (  –محمود محمد الطناحي 
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 مطبعة عيسى الباب الحلبي . –العربية 

 -سًا: مصادر أخري:ساد

 المؤلف: عبد القادر عـودة ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارن� بالقانون الوضعي -١

  .دار الكاتب العربي، بيروت -

ــد  -٢ ــو زي ــوازل د/ بكــر أب  -م) مؤسســة الرســالة١٩٩٦-ه١٤١٦ط(  ٩/  ١فقــه الن

 بيروت .

أســماء عبــد العزيــز المــدخل الميســر إلــى الصــحة النفســية والعــلاج النفســي د /  -٣

 .م) دار عالم الكتب السعودية٢٠٠٢الحسين طـ (



 

   صاصقلا يف ةيهقفلا لزاونال
 

١٧٠١ 

 

  ثالثًا: فهرس الموضوعات
  

 ١٦١٦  ...........................................................  البحث عن موجز

 ١٦١٩  ......................................................................  مقدمة

 علم على لقبًا باعتباره النوازل فقه ومعنى والفقه، بالنوازل، التعريف في :   التمهيد

 ١٦٢١  ...................................................  القصاص وتعربف معين،

 ١٦٢٧  .......................  قصاصًا المقطوع العضو إعادة حكم : الأول المبحث

 ١٦٣٧  ..........................  المقطوع عضوه عليه المجني زرع : الثاني المبحث

 ١٦٤٣  ....................  بالقصاص المقطوع عضوه الجاني زرع : الثالث المبحث

 ١٦٤٧  ......................  .طاهر؟ أم نجس المزروع العضو هل : الرابع المبحث

 ١٦٥٠  ............................. القصاص إقامة عند التخدير :الخامس المبحث

 ١٦٥٧  لمرضه النفس دون فيما عليه القصاص إقامة يمكن لا من : السادس المبحث

 ١٦٦٢  ..................................  مفصل غير من الاستيفاء : السابع المبحث

 ١٦٧١  .............  الإستشفاء مدة بالتعويض عليه المجني مطالبة : الثامن المبحث

 ١٦٧٦  ..............................  بقائه مع العضو منفعة ذهاب : التاسع المبحث

 ١٦٧٩  ...............  عليه الجناية بعد نفسية بحالة الإنسان إصابة : العاشر المبحث

 ١٦٨٢  ....  غيره على جنايته بعد نفسية بحالة الإنسان إصابة : عشر الحادي المبحث

 ١٦٨٦  ......................  غيره على النفسي المريض جناية : عشر الثاني المبحث

 ١٦٨٩  ...................................................................  الخـاتمـة

 ١٦٨٩  ...................  البحث خلال من إليها توصلت التي النتائج أهم  -  أولاً 

 ١٦٩١  .......................................... والمراجع المصادر قائمة  -ثانيًا

 ١٧٠١  ................................................  الموضوعات فهرس: ثالثًا


